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مقدمة

ي جهة كانت أولا یمكن الاعتداء علیه من ،دستوریاالحق في البناء حقا محمیایعتبر 

عمال وبمقتضى هذا الحق یستطیع المواطن التصرف في ملكیة العقاریة بممارسة جمیع الأ

فالمبدأ هو أن ، بغیة تحقیق مصلحته الخاصةو تجزئة للعقارأو هدم أة من بناء العمرانی

من الدستور 60الفقرة الأولى من المادة أكدتهما وهذا ملكیته العقاریةالفرد حر في 

.1"الملكیة الخاصة مضمونة":نهأعلى 2020زائري لسنة الج

إلا أن هذا المبدأ یجعل الفرد متعسفا بصفة أو بأخرى في استعمال حقه، دون إعتبار 

بالإضافة إلى تأثیرها لما قد یترتب عن هذه الأنشطة العمرانیة من أضرار تصیب الغیر،

على البیئة، مما ینعكس سلبا على شكل البنایات ومظهرها الخارجي والتي تؤدي إلى تشویه 

.النسیج العمراني

خیص وشهادات، حتى انشطة العمرانیة لتر جمیع الأالمشرع الجزائريخضعألذلك 

في رخصة البناء، الرخصهذه ، وتتمثل یةتتمكن السلطة الاداریة من القیام بمهمتها الرقاب

ادة التعمیر وشهالشهادات فتتمثل في شهادة التقسیمما أرخصة التجزئة، ورخصة الهدم، 

طابع المنازعات تأخذمام المحاكم والتي أتثیر العدید من المنازعات، وشهادة المطابقة، والتي

.و طابع المنازعات العادیةأالاداریة 

ن أقواعد ردعیة كفیلة بوجودبرزن العمران أقانو لأحكامن تناول المشرع الجزائري إ

والمصلحة العمرانیة بكل مقتضیاتها، للأفرادتخلق نوعا من التوازن بین المصلحة الخاصة 

داریة إخیص ادارة في التدخل لضمان تحقیق ذلك من خلال فرض تر برز دور الإأوهذا ما

فادة إن ألمتعلقة بمجال التعمیر، كما م قواعد قانون التعمیر المتمثلة في القرارات الفردیة اتنظ

على مصالحهم تأثیرالمالكین من مختلف تراخیص وشهادات التعمیر من عدمه فیه 

یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، المصادق علیه ،2020دیسمبر سنة 30مؤرخ في 442-20مرسوم رئاسي رقم -1

.2020دیسمبر 30، صادر في 82ج عدد .ج.ر.، ج2020في إستفتاء أوّل نوفمبر سنة 
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جراءات والمواعید الخاصة إدارة باحترام إلتزام على عاتق الإومراكزهم القانونیة فهنا یخلق 

.قرارات العمرانبإصدار

صدار قرارات العمران الفردیة إلتقنیة في ومن هنا فكلما خالفت الشروط القانونیة وا

فراد منازعاتها في ذلك بالطعن ضد القرارات ثم لأت مبدأ المشروعیة ویحق لكنتهإتكون قد 

.متابعتها بالتعویض

لبارز في السهر على ساسي واداري الأالقاضي الإاختصاصاتكما تكفل هذه القواعد 

المختصة بصلاحیات دارة و على الإأین سواء على المواطن،حسن تطبیق القوانینضمان

صدار القرارات الفردیة في مواد البناء والتعمیر لاسیما من خلال المنازعات الاداریة المتعلقة إ

.بمجال العمران

:أسباب وأهمیة الدراسة

اختصاصات القاضي "یمكن حصر الأسباب والعوامل التي دفعتنا إلى دراسة موضوع 

:، فیما یلي"الإداري في مجال العمران

في خوض غمار المجال العقاري، وبصفة دوافع ذاتیة تتمثل في حب الإطلاع ورغبتنا-

.خاصة الجانب التعمیري منه

دوافع موضوعیة تتمثل في تسلیط الضوء على دور القاضي الإداري في الرقابة حول -

علقة بالعمران، وسبل جبر الأضرار الناجمة تنظیمات المتالقوانین و لمدى تطبیق الإدارة ل

.عنه

القاضي الإداري في مجال مراقبة أعمال السلطة اتختصاصإإعطاء نظرة شاملة لنطاق -

للقاضي نطاق الممنوحتحدید السلطات الممنوحةموضوعفي ال، وأن الأهم الإداریة

القرارات الفردیة المتعلقة في الإداري في تحقیق التوازن بین سلطة الإدارة في إصدار 

.مجال العمران، وحق الفرد في الطعن والاعتراض علیها
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صعوبات الدراسة

.قلة المراجع الخاصة بموضوعنا، نخص بالذكر الكتب المتخصصة-

.بة الحصول على القرارات القضائیةصعو -

میة في هذا فهناك عدّة نصوص تشریعیة وتنظی، تشتتهاكثرة القوانین المتعلقة بالعمران و -

.المجال، یصعب حصرها ودراستها

تتمیز منازعات العمران بتوزیع حقیقي في الاختصاص بین القاضي الإداري والقاضي 

:العادي، لذلك ارتأینا

بالنظر فیها في مجال الإداريوى التي یختص القاضي اعن الدعالبحث

مع ضرورة إبراز دوره في هذه الدعاوي؟العمران؟

من أجل التعرف على هذه الإشكالیة اعتمدنا على المنهج الوصفي علىللإجابة

بعض المفاهیم التي لها صلة مباشرة بالموضوع كرخصة البناء، رخصة الهدم، رخصة 

التجزئة، شهادة المطابقة، شهادة التقسیم، عدم المشروعیة الداخلیة للقرارات الإداریة، عدم 

دعوى الإلغاء ودعوى التعویض، كما إعتمدنا بصفة المشروعیة الخارجیة للقرارات الإداریة، 

خاصةجزئیة على المنهج التحلیلي بغرض تحلیل النصوص القانونیة المتعلقة بالموضوع 

.الواردة في قانون التهیئة والتعمیر وفي النصوص التنظیمیة الخاصة به

ت العمران، قصد الإلمام بالموضوع بینا كیفیة تدخل القاضي الإداري في مجال منازعا

إذ یختص بالنظر في رقابة مدى مشروعیة القرارات الإداریة والتراخیص العمرانیة بواسطة 

أو عند إثارة مسؤولیة الهیئات الإداریة المختصة بواسطة ، )لوّ الفصل الأ (دعوى الإلغاء

.)الفصل الثاني(دعوى التعویض
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ولالفصل الأ 

داریة في مجال العمرانمنازعات مشروعیة القرارات الإ

مطابقة للقانون، الصادرة عن الإدارة العامةقراراتالیقتضي مبدأ المشروعیة أن تكون 

كانت إیجابیة بمنح الرخص لذلك تخضع قرارات الإدارة المتعلقة بالعمران، للرقابة سواءً 

نسجامها مع لقرارات تفترض إها، لأن مشروعیة هذه اوالشهادات، أم سلبیة برفض تسلیم

القوانین والأنظمة الخاصة بالمناطق المراد البناء علیها، تمنح الرخص والشهادات المتعلقة 

د من مدى خضع للرقابة القضائیة وذلك للتأكبأعمال التعمیر بقرار إداري، وبالتالي فهي ت

.اسطة دعوى الإلغاءوذلك بو وعیة قرار منح الرخصة أو الشهادةمشر 

فدعوى الإلغاء ترفع أمام القاضي الإداري حصرا لإلغاء قرار إداري غیر مشروع بناء 

.على حكم أو العكس بتثبیته إذا كان مشروعا

لهذه الدعوى في مجال التعمیر على الرخص والشهادات القانونيینصب المحل

یستطیع الطاعن الاستناد أو أسبابالمتعلقة بالتهیئة والتعمیر، كما یجب أن تبنى على أسس

).المبحث الأوّل(في هذا المجالإلیها للحصول على إلغاء القرار الإداري

ولقبول دعوى الإلغاء لابد من إحترام الشروط الشكلیة لرفع دعوى الإلغاء، ویحق 

للمدعي في حالات معینة أن یطلب بوقف تنفیذ القرار المطعون، وبعد إصدار القاضي 

ذلك یجب التطرق لدراسة كل ي للحكم في دعوى الإلغاء یكون له آثار مهمة، ولإبراز الإدار 

.)المبحث الثاني(القواعد الإجرائیة لتسویة منازعات الإلغاء في مجال العمران
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ولالمبحث الأ 

الإلغاء وأساسها في مجال العمرانمحل دعوى 

أعمال أشغال البناء ة علىمجال الرقابدور كبیر وفعال فيبالإلغاء دعوىتقوم

والتعمیر، وذلك من خلال اختصاص القاضي الإداري أساسا في رقابة مشروعیة القرارات 

الإدارة العامة من خلال إصدار رخص وشهادات التعمیرتسعىو الإداریة في مجال العمران، 

ي أو الریفي، تحقیق الرقابة القبلیة على أعمال التعمیر، والتحكم في التوسع العمراني الحضر 

ولكن من جهة أخرى فإن للفرد الحق في ،والحد من البناءات الفوضویة هذا من جهة

.مستوفیة للشروط القانونیةطلباتهالحصول على رخص وشهادات التعمیر متى كانت 

المطلب(لهذا سنتطرق في المبحث إلى دراسة محل دعوى الإلغاء في مجال العمران 

).الثانيالمطلب (مجال هذا الالإلغاء في رفع دعوى أوجه وأسباب و ،)الأول

لالأوالمطلب

جال العمرانمحل دعوى الإلغاء في م

لى إداریة التي تنقسم لغاء في مجال العمران في القرارات الإدعوى الإیتمثل محل 

ومخطط شغل ، 1روجیهي للتهیئة والتعمیتتنظیمیة والمتمثلة في المخطط الداریةإقرارات 

، إلا أننا في هذه الدراسة سوف نركز على القرارات داریة الفردیةقرارات الإاللى إ و ،2يراضالأ

أداة للتخطیط المجالي والتسییر الحضري، یحدد ":یمكن تعریف المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر على أنه-1

التوجیهات الأساسیة للتهیئة والعمرانیة في البلدیة أخذ بعین الاعتبار تصامیم التهیئة ومخططات التنمیة، ویضبط 

1990دیسمبر 01مؤرخ في 29-90رقممن القانون16لمادة ، راجع ا"الصیغ المرجعیة لمخطط شغل الأراضي

)معدل ومتمم(، 1990دیسمبر 02صادر في ، 52دد ، عج.ج.ر.یتعلق بالتهیئة والتعمیر، ج

"ویمكن تعریف مخطط شغل الأراضي على أنه-2 المخطط الذي یحدد بالتفصیل في إطار توجیهات المخطط التوجیهي :

.، المرجع نفسه31استخدام الأراضي والبناء، راجع المادة للتیهیئة والتعمیر حقوق 
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والقرارات الفردیة الصادرة في مجال )ولالفرع الأ (الفردیة الصادرة في مجال رخصة التعمیر

).الفرع الثاني(شهادات العمران 

ولالفرع الأ

داریة الصادرة في مجال رخص التعمیرالقرارات الإ

ضع العمران في قصد و ،جل تنظیم عملیة العمران عدة رخصأدارة من تمنح الإ

وتتعلق هذه الرخص أساسًا في رخصة طاره القانوني والحد من البناء الفوضوي والعشوائي، إ

.)ثالثا(إضافة إلى رخصة الهدم ،)ثانیا(رخصة التجزئّة ، )أولا(البناء 

.ة البناءالمتعلقة برخصالقرارات الإداریة:ولاأ

عبارة عن قرار إداري فردي وترخیص إداري یسمح بالقیام بأعمال هي رخصة البناء 

.1البناء، فالمشروع المقدم یجب أن یحترم القوانین والقیود المفروضة في مجال البناء

سواءً في دعوى الإلغاء لورخصة البناء تمنح بموجب قرار إداري قابل لأن یكون محلا

،)2(، أو صدور قرار إداري یرفض منحها )1(بول رخصة البناء حالة صدور قرار ق

).3(بالإضافة إلى حالة سحب رخصة البناء

:قرار قبول رخصة البناء-1

أن تصدر قرارها المتضمن رخصة البناء )البلدیة في غالب الأحوال(للإدارة یمكن

ة تبلغ نسخة من قرار بعد تلقیها ملف الطلب لدراسة جوانبه القانونیة والتقنیة، وفي النهای

، 2الرخصة إلى صاحب الطلب وأخرى إلى والي الولایة ممثلا في مصلحة التعمیر بالولایة

، منازعات التعمیر في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في عز الدین وفاءأنظر في ذلك، -1

البواقي، القانون العام، تخصص قانون الإدارة العامة، كلیة الحقوق، والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم

.26-24، ص ص 2015، 2014

، 2، دروس في المنازعات الإداریة، وسائل المشروعیة، دار هومه للنشر، الطبعة ملویاثآن بن الشیخ یلحس-2

.231، ص 2006الجزائر، سنة 
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-15من المرسوم التنفیذي رقم 51ویكون بموجب قرار إداري مكتوب، وحسب نص المادة 

من طرف رئیس المجلس یجب تبلیغ القرار المتضمن رخصة البناء":التي تنص19

)20(لزامیة في جمیع الحالات، خلال العشرین إلى صاحب الطلب بصفة إيالشعبي البلد

و أستكمال بالوثائق إعندما یكون ملف الطلب موضوع ،یداع الطلبإیوما الموالیة لتاریخ 

علاه أجل المحدد ن یقدمها، یتوقف الأأصاحب الطلب ىالمعلومات الناقصة التي ینبغي عل

ویسري مفعوله إبتداء من تاریخ إستلام هذه ،النقصالتبلیغ عن هذابتداء من تاریخ ا

.1"الوثائق أو المعلومات

من الأخیرةمن الفقرة 52بتحفظ حسب المادة البناءرخصةوقد یكون أیضا قرار منح 

دون ذكر الحالات التي تمنح فیها الرخص ابشرط أن یكون مبررً 19-15رقمالمرسوم

.2نفسهمن المرسوم54لكن بالتزام حسب المادة منح رخصة البناءت، كما قدبالتحفظ

یلتزم المستفید من الرخصة أن یعلم رئیس المجلس الشعبي البلدي بتاریخ فتح الورشة، 

من خلال نموذج التصریح الذي یحدده وزیر التعمیر، وكذا وضع لافتة مرئیة من خارج 

والتاریخ اریخ إفتتاح الورشة تبین مراجع رخصة البناء ونوع هذا البناء، وتحدید تالورشة، 

المتوقع لنهایة الأشغال، إضافة إلى اسم صاحب المشروع، وكذا مكتب الدراسات والمؤسسة 

.3المكلفة لإنجاز الأشغال

،جج، یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها، ج، ر،2015جانفي 25، مؤرخ في 19-15تنفیذي رقم مرسوم -1

.2015فیفري 12صادر في ،07عدد 

.المرجع نفسه-2

، الرقابة على الأشغال  التهیئة والتعمیر في القانون الجزائري، تخصص الجماعات بلعید كهینة، رزقي صبرینةأ-3

ایة، المحلیة والهیئات الاقلیمیة، فرع القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بج

.26، ص 2015-2016
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فإن النسخة 19-15رقممن المرسوم التنفیذي56المادة ت علیهنصما وحسب 

ن أي شخص من ة تحت تصرف الجمهور بمقر البلدیة تكون من أجل تمكیالموضوع

.1الإطلاع على الوثائق البیانیة لملف الطلب والذي یدوم نشره مدة سنة وشهر

:قرار رفض منح رخصة البناء-2

لا ":المتعلق بالتهیئة والتعمیر على أنه29-90من قانون رقم 62نص المادة ت

هذا حكام ألا لأسباب مستخلصة من إو الهدم أو التجزئة أیمكن رفض طلب رخصة البناء 

.القانون

ن أتخذته السلطة المختصة، على او التحفظ یبلغ المعني بالقرار الذي أوفي حالة الرفض 

.2"یكون معللا قانونا

إذن یمكن للجهة الإداریة أن تقرر بعد دراسة الملف رفض طلب رخصة البناء 

.بموجب قرار مسبب، ویجب على الإدارة أن تبلغ المعني بقرار الرفض مع تعلیله

أخرى أینزم فیها الإدارة برفض منح رخصة البناء، وهناك حالاتتاك حالات تلهن

، وفي جمیع الحالات یجب أن یكون الرّفض لأسباب مستخلصة یمكن لها أن ترفض منحها

.3من قانون التهیئة والتعمیر، ویجب على الإدارة أن تبلغ المعني بقرار الرفض وتسببه

، كلیة الحقوق 3، العدد مجلة المفكر، "إجراءات إصدار قرارات البناء والهدم في التشریع الجزائري"، عزري الزین-1

.19والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، د س ن، ص 

.)السالف الذكر(یتعلق بالتهیئة والتعمیر، ، 29-90قانون رقم -2

المطابق لمواصفات رخصة البناء، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، البناء غیر وش حیاة، عماروش رزیقة، عمر -3

تخصص قانون الجماعات المحلیة، شعبة القانون العام، قسم القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد 

.24-23، ص ص 2013-2012الرحمان میرة، بجایة، سنة 
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:ن ترفض منح رخصة البناءأة دار الحالات التي یجب على الإ-أ

:من بین هذه الحالات نجد

أو مخطط شغل أحكام مخطط شغل الأراضي المصادق علیه افقتو المشاریع التي لا -

علیه والذي تجاوز مرحلة التحقیق العمومي أو مطابقا ةالأراضي في طور المصادق

.لوثیقة تحل محل ذلك

ا لتوجیهات رخصة التجزئة، ة مخالفً مجزأد على أرض إذا كان مشروع البناء الذي سیشیّ -

والأحكام التي یتضمنها ملف الأراضي المجزأة، أما في حالة تواجد الأراضي المجزأة 

ضمن مخطط شغل الأراضي المصادق علیه، فإن أحكام شغل الأراضي هي التي تأخذ 

.1بعین الإعتبار

.الحالات التي یمكن فیها للإدارة رفض منح رخصة البناء-ب

:ي بذكر بعض الحالاتنكتف

.المساس بالسلم والأمن العمومیین من جراء موقع البنایة أو حجمها أو استعمالها-

ل الفیضانات ، مثإذا كانت الأراضي المراد البناء علیها معرضة للأخطار الطبیعیة-

.والإنجراف وإنخفاض التربة وإنزلاقها والزلزال والجرف

.معرض للضجیجإذا كان موقع البناء المراد تشییده -

.إذا كان البناء المراد تشییده یفوق معدل البنایات المجاورة-

.جودة تؤكد أهمیة أكیدة، ولم یتم ضمانهاو إذا كانت المساحات الخضراء الم-

یمكن أن تتعارض مع الأحكام الواردة في هالومآإذا كانت البناءات بفعل أهمیتها وموقعها -

.2المخططات التهیئة العمرانیة

).السالف الذكر(، 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 52راجع نص المادة -1

یحدد القواعد العامة ،1991مایو 28في مؤرخ175-91من المرسوم التنفیذي رقم 08إلى 02منراجع المواد-2

.1991جوان01صادر في 26ج عدد .ج.ر.، جوالبناءللتهیئة والتعمیر 
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، وهذا یعدهذه الحالات عدم ملائمة موقع البناء المراد تشییده مع محیطهعلىلبویغ

.سببا موضوعیا في رفض تسلیم الرخصة

رخصة البناء من خلال المادة بسلطة تأجیل البت في طلب واعترف المشرع للإدارة 

على أنه یمكن أن یكون طلب رخصة البناء محل أكدتحیث 19-15رقممن المرسوم53

وهي عندما تكون القطعة الأرضیة المعنیة بالبناء ،في حالة واحدةیتم الفصل فیهقرار تأجیل

داخلة ضمن مساحة لدراسة التهیئة والتعمیر الجاریة، والمنصوص علیها بموجب التشریع 

.1بشرط ألا یتجاوز التأجیل سنة واحدةوالتنظیم المعمول بهما 

ة عن الطلب لا بالقبول ولا بالرفض ولا بالتأجیل وفي حالة عدم إجابة السلطة الإداری

یوم الموالیة لتاریخ إیداع الطلب فهنا یثیر تساؤل 20القانونیة وهي الآجالرغم انقضاء 

رغم وجودها في الواقع لذلك على 19-15رقمالمرسوملأنه لم یتم ذكرها ضمن ،قانوني

بشأن هذه الحالة الآراءتعارض المشرع العمراني الإفصاح عن حالة السكوت حتى یتفادى

، إلا 2إعتبر السكوت بمثابة موافقة ضمنیة"الزین عزري"فهناك من الباحثین مثل الدكتور 

ق لهذه الحالة، ویبقى العمل بما المتعلق بالتهیئة والتعمیر لم یتطر 29-90أن قانون رقم 

.3ستقر علیه العمل الإداري أن سكوت الإدارة یعد رفضاإ

:رخصة البناءقرار سحب -3

المقصود بسحب رخصة البناء إنهاء آثارها القانونیة، ویشترط لیكون السحب قانونیا 

أن یكون قرار منح رخصة البناء غیر مشروع وأن تجري عملیة السحب خلال المدة الزمنیة 

ظریة العامة للقرارات القانونیة المقررة، ومن قبل السلطات الإداریة المختصة، فالأصل في الن

.24ص سابق،مرجع ،یقةعمروش حیاة، عماروش رز -1

منازعات العمران، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في القانون العام، تخصص قانون زناتي إیمان، بن سعدیة ربیحة، -2

، 2018-2017عام داخلي، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 

.27ص 

.22مرجع سابق، ص قة، عماروش رزیعمروش حیاة، -3
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تم في ظل یعتبر البناء الذي إذ،بالنسبة للمستقبلإلایكون السحب بأثر رجعي الإداریة أن

ن یقدم مثلا تصریحات كاذبة عدى حالة سوء نیة الطالب كأالرخصة المسحوبة قانونیا، ما

.1منحت على أساسها الرخصة

إذا تصبح رخصة البناء غیر صالحة ...":15-08رقممن قانون6/2تنص المادة 

.2..."ابتداء من تاریخ تسلیمها)1(لم یشرع في البناء في أجل سنة

، فإن رخصة )السالف الذكر(19-15أحكام المرسوم التنفیذي رقم غیر أنه في ظلّ 

البناء تعد ملغاة إذا لم یستكمل البناء في الأجل المحدد في القرار المتضمن رخصة البناء، 

ة المختصة إقتراح صاحب الدراسات الإستشاریة حسب ویتم تحدید الأجل بعد تقییم السلط

حجم المشروع، أما في حالة تسلیم رخصة البناء قصد تشیید بنایة أو مجموعة من البنایات 

في مرحلة أو عدة مراحل، فإن رخصة البناء تعدّ ملغاة في مرحلة عدم إتمام المرحلة في 

أن المشرع منح مما سبق إلى ، نلخص3الأجل المحدد في القرار المتضمن رخصة البناء

أشغال البناء على أنه تلغى إذا لم یتم جل للسلطة الإداریة حسب طبیعة إمكانیة تحدید الأ

بدایة تنفیذها خلال سنة من تاریخ تسلیمها ذلك لاعتبارات تتعلق بتغییر الظروف التي 

.4سمحت بالبناء وظهور ارتفاقات جدیدة

قة برخصة الهدمالمتعلالقرارات الإداریة:ثانیا

رخصة الهدم هي القرار الإداري الصادر من الجهة المختصة، والتي تمنح بموجبه 

للمستفید حق إزالة البناء كلیا أو جزئیا متى كان هذا البناء واقعا ضمن مكان مصنف أو في 

النظام القانوني للعمران في الجزائر، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه علوم في القانون العام، تخصص صبرینة، ينستو -1

.257، ص 2019-2018قانون البیئة والعمران، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، یوسف بن خدة، الجزائر، 

، 44عدد ج .ج.ر.نجازها، جوإتمام إ، یحدد قواعد مطابقة البنایات 2008یولیو20مؤرخ في 15-08قانون رقم-2

).معدل ومتمم(، 2008غشت 03الصادر في 

).السالف الذكر(19-15من المرسوم التنفیذي رقم 57راجع نص المادة -3

یل شهادة الماستر في للتهیئة العمرانیة في الجزائر، مذكرة تخرج لنالقانونیةالآلیاتعلواشي مریم، باشا نرجس، -4

، فرع القانون العام، قسم القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم الإقلیمیةالحقوق، تخصص الجماعات المحلیة والهیئات 

.30، ص 2016-2015السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،
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.1طریق التصنیف

قرارها المعني حق رفع دعوى ضد الإدارة لإلغاء أماموعلى هذا الأساس فإنه یكون 

)2(، أو في حالة منحها )1(سواء في حالة رفض منح رخصة الهدم 

:رفض منح رخصة الهدم-1

ویجب أن یكون قرارها ،إلا لأسباب قانونیةالهدمرخصةیحق للإدارة رفض تسلیم لا 

معللا، حیث لا یمكن رفض رخصة الهدم عندما یكون الهدم الوسیلة الوحیدة لوضع حدّ 

الحق في المجلس الشعبي البلديأن المشرع الجزائري منح لرئیسأي ،2لانهیار البنایة

.3یحدد حالات الرفضأن إصدار رخصة الهدم بشرط أن یكون معللا دون رفض

م بعریضة لدى رئیس ن المشرع الجزائري سمح لطالب رخصة الهدم أن یتقدّ إلا أ

30نقضاء الرد وبعد إحضیر الملف یطلب فیها نتهاء أجل تإالمجلس الشعبي البلدي بعد 

.4یوما دون حصوله على رد یمكنه رفع دعوى لدى الجهة القضائیة المختصة

حتى لا تتجبر الإدارة في استعمال سلطاتها وما الإجراءأحسن المشرع في هذا 

نلاحظه أن المشرع لم یمنح لرئیس المجلس الشعبي البلدي سلطة تأجیل البت في الطلب 

اء والتجزئة إذ أن إصدار هذا القرار غیر مرتبط بمرجعیة مثلما فعل في رخصة البن

.5المخططات

:منح رخصة الهدم-2

المجلس الشعبي البلدي یمنح رخصة الهدم ما دامت تتوفر على الشروط رئیسنإ

القانونیة فعلیه أن یبلغها إلى صاحب الطلب وهذا الأخیر لا یمكن أن یباشر أشغال الهدم إلا 

.56، ص 2005، القاهرةوالتوزیع، العمران الفردیة وطرق الطعن فیها، دار الفجر للنشر قراراتعزري الزین، -1

)السالف الذكر(19-15من المرسوم التنفیذي رقم 76راجع نص المادة -2

.31ص ،مرجع سابقبن سعدیة ربیحة، زناتي ایمان، -3

.35ص ،مرجع سابقعلواش مریم، باشا نرجس، -4

.32ص ،مرجع سابقبن سعدیة ربیحة، زناتي ایمان، -5
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:ضیة في الحالات الآتیةنقفتح الورشة، كما أنه تصبح رخصة الهدم مبعد إعداد تصریح ب

.سنوات5خمسإذا لم تحدث عملیة الهدم خلال أجل-

.فت أشغال الهدم خلال سنة واحدةإذا توق-

.1بموجب قرار من العدالةصراحةرخصة الإذا ألغیت -

المتعلقة برخصة التجزئةالقرارات الإداریة :ثالثا

لتجزئة القرار الإداري الصادر من سلطة مختصة قانونا، تمنح تعتبر رخصة ا

بمقتضاه الحق لصاحب ملكیة عقاریة واحدة أو أكثر أو موكلة أن یقسمها إلى قطعتین أو 

.2عدة قطع لاستعمالها في تشیید بنایة

)02(المتضمن رخصة التجزئة إلى صاحب الطلب في غضون شهرینیبلغ القرار

یداع الطلب، وذلك عندما یكون تسلیم رخصة التجزئة من اختصاص رئیس الموالیین لتاریخ إ

.3أشهر في جمیع الحالات الأخرى3المجلس الشعبي البلدي، وفي غضون 

:تعتبر رخصة التجزئة ملغاة في الحالات الآتیة

إذا لم یتم الشروع في أشغال التهیئة المقررة في أجل مدته ثلاث سنوات ابتداء من تاریخ -

.بلیغالت

إذا لم یتم الانتهاء من أشغال التهیئة المقررة في الأجل المحدد في القرار على أساس -

یحدد مدة إنجاز الأشغال، وبعد تقدیر المصالح ،دراساتمن طرف مكتب معد تقریر

.4تسلیم رخصة التجزئة وتقییمهابالمكلفة 

)السالف الذكر(19-15من المرسوم رقم 84و 83راجع نص المادة-1

.43قرارات العمران الفردیة والطرق الطعن فیها، مرجع سابق، ص عزري الزین،-2

في تطبیق قواعد التعمیر في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لاستكمال الإدارةآلیات قراطي یوسف،عزالدین رمزي، -3

، كلیة الحقوق والعلوم الإداریةداریة، قسم العلوم القانونیة، تخصص منازعات إالعلوم متطلبات شهادة الماستر في 

.39-38، ص ص 2017-2016، قالمة، سنة 1945ماي 8السیاسیة، جامعة 

)السالف الذكر(، 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 30راجع نص المادة -4
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.في هذه الحالات یمكن فقط للمعني إعادة طلبه من جدیدو 

حالة رفض الجهة الإداریة 19-15رقممن المرسوم التنفیذي17المادة حددت 

الأراضي شغلالمختصة منح الرخصة إذا كانت الأرض محل التجزئة غیر موافقة لمخطط 

غیر موافقة الأرض المجزأة إذا كانتأما ،للإدارةاوجوبیهو ویكون الرفض علیهالمصادق 

، ففي لتعمیر في حالة غیاب مخطط شغل الأراضيلتوجیهات المخطط التوجیهي للتهیئة وا

هذه الحالة تتمتع الإدارة سلطة تقدیریة لأن المشرع الجزائري إستعمل صیاغة جوازیة 

.1"یمكن"

فإن طلب رخصة التجزئة یمكن 19-15رقممن المرسوم التنفیذي18طبقا للمادة 

عداد وبشرط أن لا لة الإئة والتعمیر في حاأن یكون محل تأجیل عندما تكون أداة التهی

.2یتجاوز هذا التأجیل سنة واحدة على الأكثر

یرضه لمصاحب طلب رخصة التجزئة، أو شهادة قابلیة الاستغلال، الذيلیمكن كما 

حالة سكوت السلطة المختصة، في الآجال المطلوبة، أن الذي تم تبلیغه به، أو فيالرد 

دى الوزارة لن یودع طعنا ثانیا أوكما یمكن مقابل وصل إیداع لدى الولایة،طعنایودع

، ویمكن رفع دعوى لدى الجهة 3لعدم تلقیه إجابة على الطعن الأو بالعمران، فيالمكلفة

.194-15رقممن المرسوم التنفیذي31القضائیة المختصة طبقا للمادة 

الفرع الثاني

القرارات الإداریة الصادرة في مجال شهادات العمران

والتي یمكن هادات العمران النوع الثاني من القرارات الفردیة المتعلقة بالتعمیر، شتعتبر

.)ثانیا(وشهادة التقسیم)أولا(المتمثلة في شهادة المطابقةأن تكون محلا لدعوى الإلغاء و 

.30ص،مرجع سابقبن سعدیة ربیحة، زناتي ایمان، 1-

)السالف الذكر(، 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 18ع نص المادة راج-2

.من المرسوم نفسه31المادة -3

.نفسهمرسوم ال-4
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.المتعلقة بشهادة المطابقةالقرارات الإداریة :لاوّ أ

شهادة أو الوثیقة الإداریة التي تتوج بها أن شهادة المطابقة بأنها تلك الیمكن القول

شهد فیها الإدارة ترخصة البناء والشخص المستفید منها، مانحة العلاقة بین الجهة الإداریة

وتتأكد من خلالها من مدى إحترام المرخص له )اللاحقة(بموجب سلطتها الرقابیة البعدیة

على التصمیم المقدم الترخیص بناء لقانون البناء والتزامه بالمواصفات التي تضمنها قرار

المرفق بطلب الترخیص بالبناء، مدعما بالوثائق والمستندات الإداریة والتقنیة لهذا الغرض و 

.)2(وأجل تسلیمها،)1(، ویجب أن تفصل في مسألة البت في هذه الشهادة 1اللازمة

:البت في طلب شهادة المطابقة-1

، إلا أنها قد ترفض منحها لأسباب )أ(مطابقةهناك جهة إداریة تختص بمنح شهادة ال

.)ج(، أو أن تسكت عن الرّد رغم فوات الآجال القانونیة المحددة لذلك)ب(حددها القانون

:تسلیم شهادة المطابقة-أ

إذا ما أثبت محضر الجرد مطابقة الأشغال المنجزة لأحكام رخصة البناء، فیلزم رئیس 

حسب الحالة منح و من طرف الوزیر المكلف بالعمرانأالمجلس الشعبي البلدي أو الوالي

.2شهادة المطابقة

:فإن الأمر یتعلق بما یليلإتمام الإنجازالبنایات القابلة للمطابقة و أما بخصوص 

.التي تحصل صاحبها على رخصة البناءالبنایات غیر متممة و -

.البنایات المتممة التي تحصل صاحبها على رخصة البناء-

.لم یحصل صاحبها على رخصة البناء، وتكون مطابقة لهاالتيالمتممة البنایات -

.3البنایات غیر متممة والتي لم یحصل صاحبها على رخصة البناء-

دكتوراه دولة في القانون العام، كلیة الحقوق، أطروحةفي التشریع الجزائري، داریةالرخص الإعزاوي عبد الرحمان،-1

.633، ص 2006-2005جامعة الجزائر، سنة 

)السالف الذكر(، 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 64راجع نص المادة -2

)السالف الذكر(، 15-08من القانون رقم 15راجع نص المادة -3
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:رفض منح شهادة المطابقة-ب

عدمعن عملیة الجرد ذا نتجإ19-15رقممن المرسوم التنفیذي68المادة حسب

لمعني بعدم منحه هذه الشهادة مع تذكیره اسلطة مطابقة للتصامیم المصادق علیها تبلغ ال

بإجراء المطابقة وبعد القیامأشهر03یتعرض إلیها، وتحدد له أجل قدبالعقوبات التي

إن إقتضى الأمر شهادة المطابقة أو انقضاء هذا الأجل یسلم رئیس المجلس الشعبي البلدي

.1یرفضها عند الإقتضاء

:ة أو تحقیق بمطابقة البنایات التالیةكما لا یمكن أن تكون محل تسوی

.لتي تم تشییدها فوق أراضي مخصصة للارتفاقات، ویمنع البناء علیهااالبنایات -

لمنصوص علیها في االبنایات الموجودة بصفة اعتیادیة بالمواقع والمناطق المحمیة -

ثریة وبحمایة الأي والمواقع والمعالم التاریخیة و التشریع المتعلق بمناطق التوسع السیاح

.البیئة والساحل بما فیها مواقع الموانئ والمطارات، وكذا مناطق الارتفاقات المرتبطة بها

البنایات على الأراضي الفلاحیة أو ذات الطابع الفلاحي أو الغابیة أو ذات الطابع -

.باستثناء تلك التي یمكن إدماجها في المحیط العمرانيالغابي،

لقواعد الأمن أو التي تشوه بشكل خطیر البیئة والمنظر العام البنایات المشیدة خرقا -

.للموقع

البنایات التي تكون عائقا لتشیید بنایات ذات منفعة عامة أو مضرة لها والتي یستحیل -

.2نقلها

:المختصةالإداریةحالة سكوت الجهة -ج

یستطیع صاحب الطلب أن یودع طعنا مقابل وصل إیداع لدى الولایة في حالة 

لم یرضه الرد الذي تم تبلیغه سكوت الإدارة المختصة عن الرد بعد فوات الآجال المحددة أو

)السالف الذكر(، 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 68راجع نص المادة -1

).السالف الذكر(، 15-08من القانون رقم 16راجع نص المادة -2
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یوما، )15(به، في هذه الحالة تكون مدة أجل تسلیم الرخصة أو الرفض المبرر خمسة عشر

كما یمكن لصاحب الطلب أن یودع طعن ثانیا، لدى الوزارة المكلفة بالعمران، في حالة عدم 

على الطعن الأول خلال المدة المحددة التي تلي تاریخ إیداع الطعن، كما یمكن تلقیه إجابة

.1له رفع دعوى لدى الجهة القضائیة المختصة

:شهادة المطابقةأجل تسلیم -2

انیة لموقع البناء، ومعاینة أشغال البناء التي یجریها أعضاء ا على الزیارة المیدإستنادً 

على محضر الجرد المعد من قبل هذه اللجنة، رض، وبناءً لجنة المراقبة الشكلیة لهذا الغ

والذي یحتوي هي معایانتهم وملاحظتهم، یسلم رئیس المجلس الشعبي البلدي شهادة المطابقة 

.2أیام من تاریخ موافقته بالمحضر)08(في أجل ثمانیة

مصادق أما في حالة ما إذا اتضح لهذه اللجنة عدم إنجاز الأشغال طبقا للتصامیم ال

علیها حسب ما هو وارد في رخصة البناء، فإنه یتم رفض منح شهادة المطابقة، مع إبلاغ 

العقوبات التي قد للتصامیم المصادق علیها وتذكیره بالمعني بضرورة جعل البناء مطابقا 

المتعلق بالتهیئة والتعمیر المعدل والمتمم، 29-90یتعرض بموجب أحكام القانون رقم 

منه، وفي هذه الحالة یحدد للمعني أجل لا یتعدى في كل 76إلى 73من خاصة المواد 

.3أشهر قصد القیام بإجراء المطابقة تحت طائلة الملاحقات القضائیة)03(الأحوال ثلاثة

المتعلقة بشهادة التقسیمالقرارات الإداریة :ثانیا

لبناء وقد أشارت شهادة التقسیم وثیقة عمرانیة هامة في إطار تنظیم عملیات اتعتبر

من المرسوم 33المادة وضحت،29-90رقممن القانون59إلى هذه الوثیقة المادة 

طبیعتها، حیث اعتبرتها مجرد وثیقة إداریة تبین شروط إمكانیة تقسیم 19-15رقمالتنفیذي

.4ملكیة عقاریة مبنیة إلى قسمین أو عدة أقسام

).السالف الذكر(، 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 69ع نص المادة راج-1

.من المرسوم نفسه68راجع نص المادة -2

.271-270مرجع سابق، ص ص صبرینة،تونسي-3

).السالف الذكر(، 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 33راجع المادة -4
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حسب ما جاء في یس المجلس الشعبي البلدي یؤول اختصاص تسلیم شهادة التقسیم إلى رئ

، والتي نصت على ما )السالف الذكر(19-15من المرسوم التنفیذي رقم 36نص المادة 

"یلي لى رئیس المجلس إیرسل طلب شهادة التقسیم والوثائق المرفقة به في خمس نسخ :

التقسیم، تبلغ ، وبعد الفصل في طلب شهادة "رضیةالشعبي البلدي لمحل وجود القطعة الأ 

للشخص المعني خلال الشهر الموالي لتاریخ إیداع الطلب، وتحدد مدة صلاحیتها بثلاث 

والشروط، فیتوجب على الإجراءات، عندما تتوفر كل 1سنوات، ابتداء من تاریخ تبلیغها

، ویجوز لرئیس المجلس الشعبي البلدي أن یصدر 2السلطة المختصة منح شهادة التقسیم

نح شهادة التقسیم، ولا یكون ذلك بمحض إرادته وإنما بناء على رأي الشباك قرار برفض م

.3ومعللویشترط أن یكون قرار الرفض مسببوحید على مستوى البلدیة،ال

على أنه یمكن صاحب طلب ، 19-15رقم من المرسوم التنفیذي40نصت المادة 

في حالة سكوت السلطة شهادة التقسیم، الذي لم یرضه الرد الذي تم تبلیغه به، أو 

.4المختصة، في الآجال المطلوبة، أن یودع طعنا مقابل وصل إیداع لدى الولایة

لدى الوزارة المكلفة بالعمران، في حالةاثانیاكما یمكن لصاحب الطلب أن یودع طعن

ل، هنا تأمر مصالح یوم من إیداع الطعن الأو 15خلال ل إذا لم یتم الرد على الطعن الأو 

رة المكلفة بالعمران مصالح التعمیر على مستوى الولایة على أساس المعلومات المرسلة الوزا

من طرفها، بالرد على صاحب الطلب سواء بالإیجاب أو الرفض المسبب في أجل لا یتعدى 

.5یوما من تاریخ إیداع الطعن الثاني)15(خمسة عشر

).السالف الذكر(، 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 38راجع نص المادة -1

.46صمرجع سابققراطي یوسف،عز الدین رمزي، 2-

.280مرجع سابق، ص صبرینة،يتونس-3

.46ص،مرجع سابققراطي یوسف،عز الدین رمزي، 4-

.281مرجع سابق، ص صبرینة،يتونس-5
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الفقرة الأخیرة 40المادة كما یمكنه رفع دعوى لدى الجهة القضائیة المختصة حسب 

.19-15من المرسوم التنفیذي 

المطلب الثاني 

دعوى الإلغاء في مجال العمرانأوجه وأسباب رفع 

وسائل الإبطال، أسباب ،یعرف أساس دعوى الإلغاء بأوجه الإلغاء، أسباب الإلغاء

الإلغاء، ومنه یقصد الشروط الموضوعیة لدعوىوأالإبطال، حالات افتتاح دعوى الإلغاء 

التي بإمكان المدعي أن الموضوعیةبأساس دعوى الإلغاء في مجال العمران جملة الأسباب

بعد قبول ري المتعلق بالعمران لعدم مشروعیتهیستند إلیها للحصول على إلغاء القرار الإدا

خلیة أو داالأخیرةالقاضي العریضة شكلا بناء على أوجه عدم المشروعیة سواء كانت هذه 

.1خارجیة

الإلغاء في مجال العمران، نوضح أوجه وأسباب دعوى ومن هذا المنطلق یمكننا أن 

، وحالات )لوالأ فرع ال(من خلال إبراز حالات عدم المشروعیة الخارجیة للقرارات الإداریة

.)ثانيالفرع ال(عدم المشروعیة الداخلیة للقرارات الإداریة

لالفرع الأو

قرارات الإداریة في مجال العمرانشروعیة الخارجیة للحالات عدم الم

ترتبط هذه الأسس بالجانب الشكلي للقرارات الإداریة العمرانیة والتخلف عنها یؤدي 

بالضرورة إلى بطلان القرار الإداري الخاص بالعمران، والمتمثلة في حالة عیب الاختصاص 

.)ثانیا(وحالة انعدام الشكلیات والإجراءات، )أولا(

عدد ، مجلة التعمیر والبناء،"تعمیرفي مجال البناء والالإداريالرقابة القضائیة على سلطات الضبط "حمادو فاطیمة، -1

.339، ص 2017، جامعة ابن خلدون، تیارت، دیسمبر 2
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حالة عیب الاختصاص:لاو أ

بأنه القدرة أو المكانة المخولة لشخص أو جهة إداریة بممارسة یعرف الاختصاص

عمل معین، وتمثل فكرة الاختصاص حجر الزاویة التي یقوم علیها القانون العام الحدیث، 

.1حیث یحدد القانون اختصاص كل جهة

التي الإداریةعیة القرارات و شر مأما حالة عیب الاختصاص هو حالة من حالات عدم 

تصیب القرارات الإداریة في ركن الاختصاص، حیث یصبح هذا الركن غیر مشروع وبالتالي 

سببا من أسباب الحكم بالإلغاء في دعوى الإلغاء، بهدف المحافظة على النظام العام تلتزم 

یة المتعلقة بركن هیئات الضبط الإداري بإصدار قراراتها مستوفیة لكافة الشروط القانون

.2الاختصاص

، المتعلق 293-90رقممن القانون67إلى65المواد ، و 49، 22استنادا إلى المواد 

وهي تتمثل في رئیس المجلس بالتهیئة والتعمیر، التي حددت جهات الاختصاص بوضوح

اریة على الشعبي البلدي، الوالي، والوزیر المكلف بالتعمیر، رغم ذاك فإنه فقد تعتدي سلطة إد

صلاحیات سلطة إداریة أخرى، وهو ما یعرف بعدم الإختصاص البسیط الذي یأخذ أربع 

عدم ،)2(، عدم الإختصاص الزماني)1(صور تتجلى في عدم الإختصاص الشخصي

)4(، عدم الاختصاص المكاني)3(الإختصاص الموضوعي

:عیب عدم الاختصاص الشخصي-1

لإداریة المخولة لها إتخاذ وإصدار قرارات أو الهیئات االأشخاصتحدید یقصد به

داریة المختصة إصدار إداریة معینة، والقاعدة العامة أنه لا یجوز لغیر الموظف أو الجهة الإ

دراسة تشریعیة، قضائیة فقهیة، المركز الدیمقراطي العربي للدراسات ،الوسیط في دعوى الإلغاءالوافي سامي، -1

.104، ص 2018، والسیاسیة والاقتصادیة، برلینالإستراتیجیة

، قانون إداريص قانون اء والتعمیر، مذكرة لنیل شهادة ماستر، تخصالرقابة القضائیة على أشغال البنمحادي خدیجة،-2

.22، ص 2019-2018عام، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

مرجع سابقبالتهیئة والتعمیر، المتعلق، 29-90رقمالقانون3-
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ن مخالفة ذلك یجعل من القرار مشوبا بعیب عدم الاختصاص، ولهذه القاعدة القرارات، وأ

غیر مختص، بموجب تفویض تقبل مجموعة من الاستثناءات عند إصدار القرار عن موظف

.1أو إنابة أو حلول مكان الموظف الأصلي

في مجال العمران، بمعنى أن الاختصاص الشخصيعدمعنصر عیبویجب إحترام 

حق یسوغ له أن یعهد به إلى سواه، بأن یمارس بنفسه شخصیا ولیس له یلزم صاحبه 

ذات ومحدد إعترف له لبناء من شخص معین بالان یصدر قرار رخصة أوبالتالي وجب 

.2القانون أو التنظیم بالقدرة على القیام بعمل معین ولا یجوز إسناد مهمته إلى غیره

:عیب عدم الاختصاص الزماني-2

یرتبط بوجود الجهة الإداریة ممثلة من الموظف المختص، فطالما أن موظفي الإدارة 

الاستقالة أو التقاعد فإن صدور تعتریهم قابلیة قطع علاقة العمل لأي سبب كان كالعزل أو 

القرار الإداري عن جهة الإدارة خارج الفترة المحددة لاختصاصها من حیث بدایتها، أو 

نهایتها، یؤدي إلى عدم مشروعیة هذا القرار وذلك لمخالفة الضوابط المحددة للاختصاص 

ها هذا من حیث الزمان ومثال ذلك أن یصدر قرار رخصة بناء أو هدم من سلطة سحب من

الاختصاص، أو انتهت مهامها طبقا للقانون فقراراتها حینئذ تكون معیبة بعیب عدم 

.3الاختصاص الزماني

:عیب عدم الاختصاص الموضوعي-3

لهیئة الإداریة الأعمال التي یمكن للشخص أو السلطة أو او تموضوعاالیعتبر تحدید 

نوع من عیوب الاختصاص أقل خطورة من بها قرارات إداریة معینة، هذا الأن تتخذ بشأنها و 

.105رجع سابق، ص مالوافي سامي،1-

، إداريتخصص قانون ،منازعات رخصة البناء في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر أكادیميدهیم نوال،-2

.20ص ،2018/2019قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

، الجزائر، بدون سنة 5، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط 1، ج یةالإدار المبادئ العامة للمنازعات مسعود، شیهوب3-

.201النشر، ص 
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، الإدارةالسلطة وإن كان أكثر حدوثا، ویقوم على أساس توزیع الاختصاصات في اغتصاب

.1حیث تعتدي هیئة ما على میدان هیئة أخرى

من إداريیتحقق عیب الاختصاص الموضوعي في مجال العمران عند صدور قرار 

ذلك بتدخل المتعلق بانجاز ثدویحصاصي، في موضوع غیر مجالها الاختإداریةجهة 

.2الوطنیة على مستوى البلدیةأوالمنفعة الجهویة ذاتالإنشاءات

:عدم الاختصاص المكانيعیب-4

لا یحدث هذا العیب كثیرا، لأن أغلب السلطات تعرف حدود اختصاصها الإقلیمي 

إصدار قرار إداري فیكمن العیب بتجاوز إحدى السلطات لنطاق اختصاصها، فهو عبارة عن

من جهة إداریة یخرج عن نطاق إقلیمها صلاحیة منح هذا القرار، فیعتبر تعدي عن السلطة 

الأخرى الملزمة بإصدارها كإصدار قرار هدم من رئیس مجلس بلدي لعقار تابع لإقلیم بلدیة 

.أخرى

اءات التي تقررها قوانین العمرانحالة انعدام الشكلیات والإجر :ثانیا

رخص البناء صة أن تصدر قراراتها المتعلقة بوجب القانون على الجهات المختأ

والتعمیر في شكل معین وإجراءات محددة، ویعد ركن الشكل والإجراءات من العیوب 

.، والتي تجعله عرضة للإلغاء أمام القضاء الإداريالإداريالخارجیة التي تصیب القرار 

:عیب الشكل-1

اري في إصداره إلى شكلیات معینة ما لم یستلزم القانون إتباع الإدیخضع القرارلا 

المتعلق 29-90رقمقانونمن 62ران وبالعودة إلى المادة شكل محدد، وفي مجال العم

لا یمكن رفض طلب رخصة البناء أو رخصة التجزئة أو ":بالتهیئة والتعمیر التي تنص

.22مرجع سابق، ص محادي خدیجة، -1

في مجال العمران في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر أكادیمي الإداریةالمنازعات بلجودي ریمة،-2

-2016والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، ، قسم الحقوق، كلیة الحقوق الإداريتخصص القانون 

.10، ص 2017
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، وفي حالة الرفض أو التحفظ، یبلغ الهدم إلا لأسباب مستخلصة من أحكام هذا القانون

.1"المعني بالقرار الذي اتخذته السلطة المختصة على أن یكون معللا قانونا

الرفض أو التأجیل، أوألزم الجهة المختصة بإصدار قراراتها بالقبول ن المشرع أنفهم 

.لمعني بالأمرلبلغ تأنمعللة قانونا، ویجب 

المتعلق 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 50دة الماالفقرة الأولىأكدتهوهذا ما 

في حالة الرفض المسبب، یبلغ القرار مرفقا بنسخ "بتحضیر عقود التعمیر وتسلیمها بنصها

.2"صاحب الطلبإلىمن ملف الطلب 

یتضمنها القرار المتضمن رخصة البناء والتي تقضي أنشكلیة یجب إلىبالإضافة 

من المرسوم 54عمومي أو ارتفاقات خاصة، طبقا للمادة تهیئة وخدمات خاصة بالموقع ال

.المتعلق بتحضیر عقود التعمیر وتسلیمها19-15التنفیذي رقم 

:الإجراءاتعیب -2

الإدارةهویة التي یتعین على و في مجموعة الخطوات والمراحل الجیقصد بالإجراء

هذه المراحل عند اتخاذ القرارن عدم احترام الإداري، وبالتالي فإقرارها إصداراحترامها قبل 

ومحلا للطعن عن طریق دعوى الإجراءاتیجعل من القرار مشوب بعیب في الإداري

.3الإداريالقاضي أمامالإلغاء

قبل إتخاذ القرار وإصداره نهائیا، الإدارةتیب التي تتبعها اقصد أیضا بالإجراءات التر ویُ 

إلغاء قرار تخلفها والمراحل یترتبهناك مجموعة من الإجراءاتوفي مجال العمران 

ستشارة بعض الهیئات العمومیة أو الجمعیات والإطلاع على الآراء الترخیص، ومن بینها إ

.4والتحقیق

.)سالف الذكر(، 29-90قانون رقم -1

).السالف الذكر(،19-15رقمتنفیذيمرسوم -2

، ص 2015في ظل القانون الجزائري، دار بلقیس للنشر، دار البیضاء، الجزائر، الإداریةالمنازعات بوعلي سعید،-3

131.

.12-11ص ص ، مرجع سابقودي ریمة، بلج-4
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الفرع الثاني

في مجال العمرانالإداریةحالات عدم المشروعیة الداخلیة للقرارات 

مرانیة والتخلف عنها ترتبط هذه الأسس بالجانب الموضوعي للقرارات الإداریة الع

الخاص بالعمران، والمتمثلة في عیب مخالفة الإداريیؤدي بالضرورة إلى بطلان القرار 

.)ثالثا(، عیب الانحراف في استعمال السلطة)ثانیا(عیب انعدام السبب،)أولا(القانون

عیب مخالفة القانون:ولاأ

ات الإداریة، ولابد أن یأخذ هو وسیلة الرقابة على مضمون القرار القانون عیب مخالفة

ودعیب مخالفة القانون بمعناه الضیق، أي العیب الذي یشوب محل القرار الإداري وحده، وم

بدءا بعیب الاختصاص وانتهاء بعیب الإداريذلك أن كل العیوب التي تلحق القرار 

نون بمعناه لابد أن یأخذ القاكذلكالانحراف بالسلطة تعد مخالفة للقانون بمعناه الواسع،

.1كل قاعدة قانونیة تشكل مصدرا لمبدأ المشروعیةأيالواسع أیضا، 

ویتحقق ذلك عندما تتجاهل الإداریةبطلان قرارات العمران إلىتؤدي مخالفة القانون 

القانونیة المتعلقة بالتهیئة والتعمیر، فینصرف القواعدلقرارات فردیة إصدارهاأثناءالإدارة

.2قوانین العمرانأحكامافق و یأنمحل القرار العمراني الذي یجب لىإمعنى القانون 

الغرفة 30/04/2008المؤرخ في 038284وقرر مجلس الدولة في القرار رقم 

بسبب منح رخصة البناء كمقابل ذلك ء كونها مخالفة لقانون التهیئة و رخصة بناإبطالالثالثة 

خصة البناء تخضع لكیفیات منح وثائق التعمیر في ذمة البلدیة ذلك أن إجراء تسلیم ر لدین

المحددة في النصوص القانونیة الخاصة بالتهیئة والتعمیر وبالتالي الحصول على رخصة 

.160، ص 2014، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 2، ط الإداریةالمنازعات عدّو عبد القادر،-1

.19مرجع سابق، ص هیم نوال،د-2
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مخالفا ایعد تصرفبناء مقابل تنازل المستفید عن الدین الداخل في ذمة البلدیة لصالحه 

.1للقانون یترتب علیه بطلان الرخصة

.م السببعیب انعدا:ثانیا

أن الحالة القانونیة أو الواقعیة التي تسوغ إصدار هذا القرار، أي یقصد بالسبب

لإصدار قرارها، ولقد ذهب الإدارةالظروف المادیة والقانونیة التي دفعت السبب هو الواقع و 

أن یتحقق ویجب الإداريعتبار ركن السبب من شروط صحة القرار إاتجاه في الفقه إلى 

وصافه التي فرضها القانون لكي یكون القرار مشروعا، ونتیجة لذلك إعتبر روطه وأالسبب بش

.2هذا الاتجاه أن الحالة القانونیة أو الواقعیة هي التي تبرز إصدار القرار وتعد سبب وجوده

وإن أنكر السبب في القرار الفردي المتعلق برخصة البناء أو الهدم أو غیرها عنصر 

م السبب هنا انطلاقا من المفهوم العام له یعني أنه متى تقدم شخص في القرار، فإن مفهو 

القانونیة التي یتطلبها القانون یكون لطلب رخصة عمرانیة، واستوفى ملفه الشروط التقنیة و 

منح هذا الترخیص، وعلیه تلتزم المختصة بمنح قرارات العمران ذلك سبب القرار الصادر ب

رفض منح رخصة البناء على أساس أن مشروع البناء یقع في قرارتها، كما في حالة بالتعلیل

.3أماكن محمیة ذات طابع تاریخي أو أثري، ثم یثبت انعدام وجود هذه الأسباب القانونیة

ائع، بالإلغاء قرار ولقد قضى المجلس الأعلى بخصوص انعدام الوجود المادي للوق

)ر.أ(یدالسر حول منزل شرع فیه بناء سو أشغالر مراد رایس المتضمن وقف رئیس دائرة بئ

نها المساس بالنظام العام، بالرغم من الأشغال التي من شأقرار بخصوص أيوإرجاء اتخاذ 

في القرار )ر.أ(صاحب المنزل كان قد تحصل على رخصة بناء هذا السور، فطعن السیدأن

.91، ص 2009سنة 09الغرفة الثالثة، مجلة مجلس الدولة، العدد رقم 30/04/2008المؤرخ في 038284قرار ال-1

.64، مرجع سابق، ص عمار بوضیاف-2

مكملة من مقتضیات نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص ةرخصة البناء ومنازعاتها، مذكر قواوة عبد الحكیم،-3

.53، ص 2015-2014، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، إداريقانون 
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لغرفة الإداریة  الإداریة لدى مجلس الأعلى، وبعد التحقیق أصدرت ابالإلغاء أمام الغرفة 

النظامحكم بإلغاء قرار رئیس الدائرة لأن قراره غیر مؤسس، حیث لا توجد وقائع الإخلال 

.1العام من جراء بناء هذا السور

عیب الانحراف في استعمال السلطة:لثااث

یكون هناك انحراف بالسلطة عندما تستعمل هیئة إداریة سلطتها لغرض مغایر لذلك 

نحراف بالسلطة تتخذ قرارا إن الهیئة التي ترتكب الإعموما، جله السلطة، أالذي منحت من 

دة، ولكنها تستعمل سلطتها لأسباب أخرى اختصاصها، مراعیة الأشكال المحدیدخل في

.2إلیهامخالفة لما هو محدد في النصوص المستند 

عد تكوین ى إلغاء تراخیص أعمال البناء، یفالانحراف في استعمال السلطة قد یؤدي إل

هدف غیر الهدف الإداریة مارست صلاحیاتها لتحقیق بأن السلطات الإداريقناعة القاضي 

الإدارةالذي منحت الصلاحیة لأجله، كما هي الحال في القرارات المتسرعة التي تصدرها 

تها ااستعمال سلطالإدارةقتراح تعدیله، كما تسيء إشغل الأراضي أو مخططدون مراعاة

.3مد التأخیر والتعطیل في منح تراخیص أعمال البناء دون مبرر قانونيعندما تتع

عموما تتجلى صور الانحراف في استعمال السلطة في مادة التعمیر والبناء تحدید، 

:الآتيفي 

.استهداف غایة بعیدة المدى تخرج عن المصلحة العامة العمرانیة-

، العدد الثالث، الجزائر، ق.ن، 11/07/1981، مؤرخ في 22236رقم الإداریةلأعلى، الغرفة قرار المجلس ا-1

.76-73، ص ص 1986

، الطبعة الخامسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الساحة المركزیة، بن عكنون، الإداریةالمنازعات حمد، أمحیو 2-

.191، ص 2003الجزائر، 

3-C.E, 2 mars 1973, Société civil immobilière : « la tour de Malakofte » ministre.

D’Equipement et du logement.

.79الاختصاص القضائي في مادة التعمیر والبناء، ص ،الأمینورده كمال محمد أ-



منازعات مشروعیة القرارات الإداریة في مجال العمرانالأولالفصل 

-27-

علیها ضمن القانون البناء مخالفة القاعدة التي تقضي بتخصیص الأهداف المنصوص-

.والتعمیر

.1إساءة استعمال الإجراءات الخاصة بمنح تراخیص أشغال البناء والتعمیر-

لكن یعتبر عیب الانحراف في إستعمال السلطة من أصعب العیوب من حیث 

إكتشافها والتأكد منها، لأنه من العیوب الداخلة غیر الظاهرة، إلا أن القاضي یمكنه 

:الوسائل التالیة لإكتشاف هذا العیبالاستعانة ب

یمكن أن یكتشف عیب الإنحراف في إستعمال السلطة من شكل ومضمون القرار، وما -

.إذا كان القرار قد حقق الهدف الذي منح الإختصاص بإصداره

.یمكن أن یكتشفه بفحص وثائق ملف الموضوع الذي صدر بشأنه القرار-

ظة وتحلیل الظروف والملابسات والمناقشات یمكن یكتشف هذا العیب من خلال ملاح-

المثارة حول الموضوع محل القرار، أو من خلال طریقة إتخاذ القرار مثل السرعة في 

.2إتخاذه

.344، مرجع سابق، ص صبرینةتونسي-1

العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم منازعات العمران، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، فيبزغیش بوبكر،-2

.39، ص 2017السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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المبحث الثاني

في مجال العمرانالإلغاءلتسویة دعوى الإجرائیةالقواعد 

القواعد العامة لرفع الدعوى، إلىتخضع رقابة المشروعیة في مجال العمران من جهة 

المتعلقة الإدارةباعتبار قرارات عض القواعد الخاصة بهذا المجال و ومن جهة أخرى، لب

بالعمران قرارات إداریة فردیة وتنظیمیة، لها نفس الخصائص والآثار خاصة الطابع التنفیذي، 

ل الطعن، وهو ما القضائي بالإلغاء من وقف تنفیذ القرار الإداري محالطعنالذي یمنح 

یصطلح علیه بمبدأ الأثر غیر الموقف للطعن، ویتمثل الغرض من هذا المبدأ في عدم 

تحقیق المصلحة إلىنشاطاتها الهادفة قوفالسماح للأشخاص بتعطیل عمل الإدارة و 

تتمتع بقرینة الإداریةالقرارات أنالعامة، وحسن سیر المرافق العامة واستمراریتها، كون 

الشروط قوف، لكن نجد أحیانا أن ذوي المصلحة یرفعون دعوى الإلغاء 1عیةالمشرو 

، )ثانيالمطلب ال(لطلب وقف تنفیذ القرار الإداري)لالأومطلب ال(المنصوص علیها قانونا

).ثالثالمطلب ال(على المستفید وعلى الإدارة وعلى الغیرآثارًاوتترتب عن هذه الدعوى 

لالمطلب الأو

.الإلغاءلیة لرفع دعوى الشروط الشك

الإجراءاتالجزائري في مختلف النصوص القانونیة خاصة قانون المشرع یستوجب

.القرارات الإداریةإلغاءالإداریة والمدنیة توافر مجموعة من الشروط لكي تقبل دعوى 

ولرفع دعوى إداریة تتعلق بمدى مشروعیة القرارات في مجال العمران لابد من توافر 

فرع ال(شرط المیعاد، )لالأوفرع ال(ط الصفة والمصلحةشر :روط لها والمتمثلة فيشعدّة 

ضروري توضیح مسألة ونرى أنه من ال،)ثالثالفرع ال(الجهة القضائیة المختصة، )ثانيال

).رابعالفرع ال(م الإداري المسبق في مجال منازعات العمرانمدى اشتراط التظل

.56-55، ص ص مرجع سابقبزغیش بوبكر،-1
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الأولالفرع 

ىالشروط الخاصة بالمدع

یجوز لأي شخص لا"من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة13/1تنص المادة 

.1..."محتملة یقرها القانونأوالتقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة 

لدعوى أن تتوفر أوجب على رافع االمشرع الجزائريوانطلاقا من هذه المادة نفهم أن

الأهلیةهذین الشرطین عنصر إلىبالإضافة ،)نیاثا(المصلحةو ،)أولا(فیه شرطي الصفة

.2)ثالثا(

.الصفة:لاأو 

یقصد بالصفة في التقاضي أن یكون المدعي في وضعیة ملائمة لمباشرة الدعوى أي 

إتجاه أن هناك الإشارةأن یكون في مركز قانوني سلیم یخول له التوجه للقضاء، ومن المفید 

الوضعیة التي :المصلحة، ولقد عرفها البعض بأنهاشرطفي الفقه یدمج شرط الصفة مع 

.3یحتج بها المدعي للقیام بدعواه التي تأثرت سلبا بالقرار المطعون فیه أمام قاضي الإلغاء

نعدام الصفة في االقاضي تلقائیا یثیر":نصت على أنه13/2كما أن المادة 

.4"و المدعى علیهأالمدعي 

الصفة في ، و )1(الطبیعیینالأشخاصفيالصفةالة حفيوقد میز المشرع الجزائري 

.)2(حالة الأشخاص المعنویة

الصادر في ،21عدد ، والإداریةالمدنیة الإجراءات، یتضمن قانون 2008فیفري 25مؤرخ في 09-08قانون رقم1-

.2008أبریل 23

القضاء للدفاع عن حقوقه ومصالحه، ووفقا أمامبأنها قدرة الشخص على التصرف الأهلیةتعرف :لتقاضيأهلیة ا-2

إجراءاتشرطا لقبول الدعوى، وإنما شرطا لصحة تعد، فلم المدنیة والإداریةالإجراءاتللأحكام المستحدثة في القانون 

.مباشرتها

جسور للنشر وقضائیة وفقهیة،دراسة تشریعیة ،والإداریةالمدنیةاءاتالإجر في القانون الإلغاءدعوى بوضیاف عمار، -3

.85، ص 2009، والتوزیع، المحمدیة

.، سالف الذكر09-08رقم قانون-4



منازعات مشروعیة القرارات الإداریة في مجال العمرانالأولالفصل 

-30-

:شخاص الطبیعیةالصفة في حالة الأ-1

لا تقبل الدعوى إلا من الأشخاص الذین لهم صفة في طلب الترخیص وصفتهم 

أو المؤجر، المستأجر المرخص له المالك :مباشرة وهمأوثابتة، ولهم مصلحة شخصیة 

.البنایةأوالأرضصة لها قطعة یئة أو المصلحة العمومیة المخصالهقانونا،

مثلا شریطة أن یثبتوا كالجیرانللقرار الإداري، الإلغاءیرفع دعوى أنویجوز للغیر 

.1مصلحتهم الشخصیة المباشرة

:المعنویةالأشخاصالصفة في حالة -2

فالطعون ضد القرارات في الدولة، الولایة، البلدیة، شخاص المعنویة المتمثلة الأ

الإداریة تثار من قبل رئیس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي أو الوزیر المكلف بالعمران، 

أما الأشخاص المعنویة الخاصة كالجمعیات التي لها علاقة بالبیئة لا یمكنها رفع دعوى أمام 

.2القضاء الإداري، لأنه منح له المشرع الحق في التأسیس كطرف مدني

المصلحة:اثانی

من المسائل البدیهیة أن كل رافع دعوى إداریة أو غیر إداریة أن تكون له مصلحة 

، ویمكن تعریف شكلاالنزاع وعدم وجود هذه المصلحة كفیل بعدم قبول الدعوىإثارةفي 

أو المغنم الذي یعود على رافع الفائدةالمصلحة بأنها الحاجة إلى حمایة القانون أو هي 

.3الدعوى

، ویجب أن تكون المصلحة الإداريفكل من له المصلحة یحق له الطعن في القرار 

شخصیة ومباشرة، أي أن یؤثر القرار فیها بشكل مباشر سواء كانت المصلحة مادیة أو 

عند منح الإدارة لقرار رخصة هدم بنایة، یمكن لسكانها المتضررین من هذا :معنویة مثلا

العمران، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون خاص آلیات الرقابة في مجال التهیئة و ،آسیاخلفي 1-

، ص 2018ص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، معمق، قسم القانون الخا

39.

.40-39، ص ص مرجع نفسهال-2

.85مرجع سابق، ص ، بوضیاف عمار3-
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دارة النظر في هذا تتمثل في عدم وجود ملجأ لهم، فالإصلحتهمالقرار الطعن بالإلغاء، لأن م

.1القرار المطعن فیه

الفرع الثاني

.المسبق في مجال منازعات العمرانالإداريالتظلممدى اشتراط 

الذاتیة، و وسیلة الإداریةوسیلة من وسائل تحریك عملیة الرقابة الإداريالتظلمیعتبر 

.2اریة بین الأفراد والسلطات الإداریة في الدولة إداریا وودیامن وسائل حل المنازعات الإد

یجوز للشخص ":والإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة 830/1تنص المادة 

القرار في الأجل المنصوص ةالمعني بالقرار الإداري، تقدیم تظلم إلى الجهة الإداریة مصدر 

.3..."أعلاه829علیه في المادة 

أعلاه، كما أن هذه المادة اولیس وجوبیاجوازیالإداري المسبق إجراءً لم التظیعدذاإ

.یوجه إلیها هذا التظلم وهي الجهة الإداریة مصدرة القرار الإداريالتيالإداریةحددت الجهة 

، إعطاء بعض التفاصیل )السالف الذكر(19-15ولقد حاول المرسوم التنفیذي رقم 

من قانون التهیئة والتعمیر، وذلك بالنص على 63لمادة المتعلقة بالطعن المكرس في ا

أو رخصة التجزئة، أو شهادة )6المادة (رفع طعنین من طرف طالب شهادة التعمیرإمكانیة

، )62المادة (أو رخصة البناء )40المادة (، أو شهادة التقسیم)31المادة (قابلیة الاستغلال

الرد من طرف السلطة المختصة في عدم في حالة إذ لم یقتنع بالرد الذي تم تبلیغه به، أو

لنیل شهادة الماستر في القانون، تخرج القرارات الصادرة في مجال العمران، مذكرة هواري فیروز، بالحاج علي جزیرة، -1

، ص 2018وزو، -قانون عقاري، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزيتخصص 

.68-67ص 

في النظام القضائي الجزائري، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة، دیوان الإداریةالنظریة العامة للمنازعات عوابدي عمار، -2

.364، ص 2005كنون، الجزائر، المطبوعات الجامعیة، الساحة المركزیة، بن ع

.، سالف الذكر09-08قانون رقم-3
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یرفع الطعن الثاني لدى الوزارة و ل لدى الولایة، المطلوبة، بحیث یرفع الطعن الأو الآجال

.1لطعن الأو عدم الرد على الحالةالمكلفة بالعمران في

یلاحظ بصفة عامة من خلال هذه النصوص القانونیة إستعمال المشرع الجزائري 

.، وهذا ما یأكد جواز التظلم في منازعات العمران ولیس لزومه"یمكن"ة جوازیة صیاغ

الفرع الثالث

شرط المیعاد

أمامجل الطعن یحدد أ":و الإداریةالإجراءات المدنیةمن قانون 829تنص المادة 

یسري من تاریخ التبلیغ الشخصي بنسخة من القرار أشهر)04(بأربعةالإداریةالمحاكم 

.2"الفردي، أو من تاریخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظیميداريالإ

أو حد عقود التعمیر أشهر من تاریخ تبلیغ القرار المتضمن أ04المشرع حدد ذاإ

ومنه لا یجوز رفع الدعوى بعد فوات ،الأخرىالإداریةن القرارات تاریخ نشره للغیر شأنها شأ

.هذه المدة

إلغاء قرار ا بمناسبة رفع دعوى لمدة إذا كان الطعن غیر مباشر یتم الأخذ بهذه الا

دام أنه طلب احتیاطي مرتبط بالقرار الفردي، كما أن تقدیم تظلم للجهة التي فردي، ما

أشهر وكیفیة حسابه، بحیث أنه یجوز للشخص تقدیم 04من میعاد یغیرالقرار، أصدرت

830شره إذا كان جماعیا، وحسب المادة أشهر من یوم تبلیغ القرار أو ن04تظلم خلال 

فإن سكوت الإدارة على الرد خلال شهرین بمثابة قرار الإجراءات المدنیة والإداریةقانون 

بالرفض، إذ یستفید المتظلم من أجل شهرین لتقدیم طعنه القضائي الذي یسري من تاریخ 

اریة خلال الأجل الممنوحة ، أما في حالة رد الجهة الإدالإدارةانتهاء أجل الشهرین لسكوت 

.3شهرین یبدأ أجل الشهرین لرفع الطعن القضائي من تاریخ تبلیغ الرفض02لها 

.75-74، مرجع سابق، ص ص بزغیش بوبكر-1

.، سالف الذكر09-08قانون رقم2-

.80، مرجع سابق، صبزغیش بوبكر-3
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الفرع الرابع

.الجهة القضائیة المختصة في مجال العمران

بصفة عامة الإداریةیعتبر شرط الإختصاص القضائي من أهم شروط قبول الدعوى 

اضي الإداري إلى البحث عن إحترام طرق القحیث لا یتبودعوى الإلغاء بصفة خاصة، 

.1إقلیمیالا إذا تعین له أنه مختص نوعیا و الشروط الأخرى إ

صادرة عن رئیس المجلس الإداریةفبنسبة للاختصاص النوعي، إذا كانت القرارات 

، وهذا ما نصت علیه المادة الإداریةالشعبي البلدي أو الوالي یكون الطعن بها أمام المحاكم 

.2المدنیة والإداریةالإجراءاتمن قانون 801

أما إذا كان الطعن ضد قرار صادر من الوزیر المكلف بالتعمیر أو قرار وزاري 

قانون الإجراءات من 901نص المادة مشترك فإن الاختصاص یعود لمجلس الدولة حسب 

ي دعاوي لى وأخیرة، بالفصل فیختص مجلس الدولة كدرجة أو "المدنیة والإداریة على أن

الإداریةالصادرة عن السلطات الإداریةالإلغاء والتفسیر وتقدیم المشروعیة في القرارات 

.3"المركزیة

فتكون أغلب قرارات في مجال التعمیر صادرة من الإقلیميأما بالنسبة للاختصاص 

أو التي تتبعها البلدیةالإداریةطرف رئیس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي فإن المحكمة 

.4الولایة إقلیمیا هي المختصة في دعوى الإلغاء

أما فیما یخص طبیعة شرط الاختصاص القضائي فلم یترك المشرع الجزائري في 

، أدنى شك في تحدید قانون الإجراءات المدنیة والإداریةالمتضمن 09-08رقمالقانون

.106مرجع سابق، ص بوعلي سعید، -1

.69مرجع سابق، ص هواري فیروز،حاج علي جزیرة، بل-2

.، سالف الذكر09-08رقم قانون-3

.64مرجع سابق، ص رزقي صبرینة، أ-4
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، حیث اعتبره من ریةالإداالإقلیمي للجهات القضائیة طبیعة الاختصاص القضائي النوعي و 

خصوم الدعوى في أي أحدالنظام العام بحیث یجوز إثارة الدفع بعدم الاختصاص من 

عدم إثارته من طرف حالةمرحلة كانت علیها، كما یمكن للقاضي إثارته تلقائیا في

:قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن 807المادة صراحةما نصت علیهوهذا،1الخصوم

.2"تصاص النوعي والإقلیمي للمحاكم الإداریة من النظام العامالاخ"

المطلب الثاني

فیذ القرار المطعون فیه بالإلغاءطلب وقف تن

المشرع الجزائري للمدعي إمكانیة طلب وقف تنفیذ القرار الإداري وهذا ما نصت أقر 

"...أنهمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على02الفقرة 833علیه المادة  غیر أنه :

یمكن للمحكمة الإداریة أن تأمر بناء على طلب الطرف المعني، بوقف تنفیذ القرار 

.3"الإداري

تنفیذ قرار إداري وقف یخصتعتبر دعوى وقف التنفیذ دعوى مؤقتة وإجراء تحفظي، 

فردي إلى أجل حلول الفصل في موضوع دعوى الإلغاء، التي تتطلب وقتا طویلا لصدورها 

ا یؤدي إلى نشوب أضرار فادحة قد تلحق بالمدعي فیصعب التحكم فیها مستقبلا، ویتعین مم

الفرع (لقبول دعوى وقف تنفیذ القرار المطعون فیه بالإلغاء مجموعة من الشروط الشكلیة 

).الفرع الثاني(، والشروط الموضوعیة )الأول

.106مرجع سابق، ص بوعلي سعید، -1

.، سالف الذكر09-08رقم قانون -2

.، سالف الذكر09-08رقم قانون -3
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الفرع الأول

ت التعمیرلرفع دعوى وقف تنفیذ قراراالشروط الشكلیة

یستوجب لقیام دعوى وقف التنفیذ من جهة، توافر مجموعة من الشروط الشكلیة

العامة المشتركة في كل الدعاوي، من صفة، مصلحة، أهلیة بالإضافة إلى الشروط الواجب 

إ، أدرج .م.إ.توافرها في عریضة إفتتاح الدعوى، ومن جهة أخرى، نجد أن المشرع في ق

، بین فیه شروط شكلیة خاصة بطلب وقف التنفیذ الاستعجالفيا ضمن أقسامه عنوانا خاص

، وان یكون وقف التنفیذ في )أولا(أن یكون وقف التنفیذ مقترنا بدعوى الإلغاء :المتمثلة في

.)ثانیا(شكل دعوى مستقلة 

أن یكون وقف التنفیذ مقترنا بدعوى الإلغاء:أولا

وم المعني برفع دعوى في الموضوع یجب قبل اللجوء إلى القضاء المستعجل، أن یق

لإرفاق نسخة منها مع طلب وقف التنفیذ وإلا إعتبر غیر مقبول، إضافة إلى إتباع المعني 

.1القراردارة مصدرة داري ضد الإنفس الإجراءات في حالة التظلم الإ

لا یقبل طلب وقف ":إ على أنه.م.إ.من ق834تنص الفقرة الثانیة من نفس المادة 

لقرار الإداري، ما لم یكن متزامنا مع دعوى مرفوعة في الموضوع، أو في حالة تنفیذ ا

.2"أعلاه830التظلم المشار إلیه في المادة 

باستقراء هذه المادة، نجد أن المشرع یشترط تحت طائلة عدم القبول، أن ترفع دعوى 

یدل أن دعوى الوقف وقف التنفیذ ودعوى الإلغاء أو التظلم الإداري في الوقت نفسه، وهذا ما 

ة من دعوى الإلغاء أو الطعن الإداري، الهدف منها هو إیقاف تنفیذ القرار عهي دعوى متفر 

.60مرجع سابق، ص بلحاج علي جزیرة، هواري فیروز،-1

.، سالف الذكر09-08رقم قانون -2
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المطعون فیه إلى حین البت في الطعن بالإلغاء المرفوع في الموضوع، كما أن رفع دعوى 

.1إلغاء أو تظلم إداري یدل على جدیة مطالب رافعهما وعلى حرصه وتمسكه بحقه

أن یكون وقف التنفیذ في شكل دعوى مستقلة:ثانیا

بأنه طلب مستعجل یتقدم به الطاعن قبل الفصل في یعرف طلب وقف تنفیذ القرار

موضوع دعوى الإلغاء، وذلك لتفادي الآثار التي تترتب عن القرار الذي قد یتعذر تداركها 

القاضي ، ویقوم 2ننظرا لطول مدة الفصل في الدعوى بناء على طلب منه وذلك طبقا للقانو 

الإداري بإصدار أمر وقف تنفیذ القرار الإداري محل الطعن بالإلغاء كإجراء تحفظي إلى 

، 3غایة الفصل في موضوع الإلغاء، وهذا على الرغم من الطبیعة التنفیذ للقرارات الإداریة

"إ التي تنص.م.إ.من ق2فقرة 833وهذا ما نستنتجه من المادة  حكمة غیر أنه یمكن للم:

.4"على طلب المعني، بوقف تنفیذ القرار الإداريتأمر بناءً الإداریة أن

"إ التي تنص.م.إ.من ق834وكذلك الفقرة الأولى من المادة  تقدم الطلبات الرامیة :

5..."إلى وقف التنفیذ بدعوى مستقلة

ما تطبق الشروط نفسها بالنسبة لدعوى وقف تنفیذ المرفوعة أمام مجلس الدولة وهذا

إ، وما یمكن ملاحظته هو أن من جهة نجد أن مسألة وقف .م.إ.من ق910أكدته المادة 

تنفیذ القرارات الإداریة بما فیه رخص وشهادات التعمیر، تركت لتقدیر القاضي في حالة 

یحدد حالات اللجوء إلى القاضي الإداري، لمإ .م.إ.أن المشرع في قكونطلب المدعي ذلك 

د أن المشرع یشترط رفع دعوى مستقلة أمام الجهة القضائیة التي رفعت ومن جهة أخرى نج

.6أمامها دعوى الموضوع

.61-60ص سابق، ص، مرجعبزغیش بوبكر-1

.61مرجع سابق، ص بلحاج علي جزیرة، هواري فیروز،-2

.58، مرجع سابق، صبزغیش بوبكر-3

.، سالف الذكر09-08رقم قانون -4

.المرجع نفسه-5

.59-58ص ، مرجع سابق، صبزغیش بوبكر-6
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الفرع الثاني

لقبول دعوى وقف تنفیذ قرارات التعمیرالشروط الموضوعیة

بعد استیفاء الشروط تشترط دعوى وقف التنفیذ توفر شروط موضوعیة مهمة، وذلك 

عنصر ،)أولا(عنصر الإستعجال :تنفیذ المتمثلة فيالشكلیة، من أجل إكتمال طلب وقف ال

).ثالثا(عنصر المساس بأصل الحق ، )ثانیا(الجدیة

عنصر الإستعجال:أولا

یجوز لقاضي الإستعجال أن "....:إ التي تنص.م.إ.من ق912إنطلاقا من المادة 

تبرر یأمر بوقف تنفیذ القرار أو وقف آثار معینة منه، متى كانت ظروف الإستعجال

.1....."ذلك

نستنتج أن الاستعجال الضروري التي لا تتحمل التأخیر والتي تدعو إلى إتخاذ 

ر الإداري، الإجراء المؤقت المطلوب أي یرتب نتائج لا یمكن تداركها جراء تنفیذ القرا

الدعوى ولیس على دیر عنصر الإستعجال بناء على ملابساتفالقاضي هو المختص بتق

المدعي على طبله ذو الطابع الاستعجالي إلا أن القاضي یرى یصرقدفطلبات المدعي 

:إ في فقرتها الأولى.م.إ.من ق924، وهذا ما أكدته المادة 2خلاف ذلك ویرفض الطلب

عندما لا یتوفر الإستعجال في الطلب، أو یكون غیر مؤسس، یرفض قاضي الإستعجال "

.3"مسببهذا الطلب بأمر 

، إلا أن الأثر الإلغاءتنفیذ القرار الإداري هو فرع من دعوى وقفطلببالرغم من أن

المترتب على كلا منهما مختلف بإختلاف الهدف منه، حیث ینجلي عن وقف تنفیذ القرار 

.)سالف الذكر(، 09-08رقم قانون -1

.30، مرجع سابق، ص دهیم نوال-2

.)سالف الذكر(، 09-08رقم انون ق-3
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تعطیل مؤقت لنفاذه نهایة تكون بالفعل في دعوى الإلغاء، والتي یترتب على رفض قبولها 

.1إستمرار تنفیذ القرار

ةعنصر الجدی:ثانیا

شروط الموضوعیة لطلب وقف تنفیذ القرار المطعون فیه الشرط الجدیة من یعد 

بالإلغاء، ویقصد بشرط الجدیة أن یثبت للمحكمة حال نظرها لطلب وقف التنفیذ، أنه من 

المرجح الحكم بإلغاء القرار محل طلب الوقف، وذلك من واقع الأسباب التي أسس علیها 

.2دعوى الإلغاء

"إ التي تنص.م.إ.فقرة الأولى من ق912إلیه المادة هذا ما أشارت  وعندما ....:

ریضة خلال ما توصل إلیه التحقیق جدیة، ومن شأنها تبریر عتبدوا الأوجه المثارة في ال

.3"إلغاء القرار الإداري المطعون فیه

في عیب الشكل، تتمثل العیوب التي یتأسس علیها الطعن والتي تظهر جدیة الطاعن 

م الاختصاص، عیب عدم الاختصاص، عیب مخالفة القانون، أو الخطأ في تأویله، عیب عد

.او تطبیقه، أو إساءة إستعمال السلطة

جوان 30إتخذت رئیسة مجلس الدولة المصطلح الجدید، والذي أتى به القانون 

المؤرخ في 9451في قرارها رقم 01/01/2001الداخل حیز التنفیذ في 2000

أن وقف التنفیذ ینبغي أن یؤسس على ":جاء ینص في حیثیاتهذي وال30/04/2002

أوجه جدیة من شأنها أن تحدث شكوكا فیما یخص الفصل النهائي في النزاع، وكذلك فیما 

.4..."یخص جسامة وإستحالة إصلاح الأضرار التي یمكن أن تنجر عن تنفیذ القرار

، قضاء الأمور الإداریة المستعجلة، وقف تنفیذ القرار، إشكالات تنفیذ الأحكام، دعوى عبد العزیز عبد المنعم خلیفة-1

.119، ص 2006تهیئة الدلیل، دار الكتب القانونیة، مصر، 

.31-30، مرجع سابق، ص ص دهیم نوال-2

.كر، سالف الذ09-08رقم قانون -3

، 02، مجلة مجلس الدولة، العدد )الأطراف غیر مذكورین(30/04/2002المؤرخ في 9451قرار مجلس الدولة رقم -4

.224، ص 2002
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عدم المساس بأصل الحق:ثالثا

ذي یمتنع قاضي الأمور المستعجلة به هو البت القانوني المقصود بأصل الحق ال

الذي یحدد حقوق والإلتزامات كل من الطرفین قبل الآخر، حیث لا یجوز أن یتناول هذه 

، إن 1الحقوق والإلتزامات بالتفسیر أو التأویل الذي شأنه المساس بموضوع النزاع القانوني

مؤقت، ویبقى الأمور على حالها، بحیث لا قاضي الإستعجال یأمر بإتخاذ تدابیر ذات طابع 

یتعرض للمسائل الموضوعیة، لأنه لو تعرض لها فإن لا یترك لقاضي الموضوع ما یفعل 

.2فیه، وهو غیر مختص بالنطق بتدابیر تمس الموضوع أو حقوق طرفي النزاع

یأمر قاضي ":إ التي تنص.م.إ.من ق918وهذا ما جاء مفصلا في المادة 

.3"بالتدابیر المؤقتة، لا ینظر في أصل الحق، ویفصل في أقرب الآجالالإستعجالي

الثالثالمطلب 

آثار دعوى الإلغاء في مجال العمران

آثارا ترجع على المستفید من في مجال العمرانیترتب إلغاء القرار الإداري الفردي

ا یمكن إمتداد هذا الأثر كم)الفرع الثاني(لقرار مصدرة اأو الإدارة ،)الفرع الأول(القرار 

.)الفرع الثالث(للغیر

الفرع الأول

آثار إلغاء القرار الإداري على المستفید

إذا تأكد القاضي الإداري مخالفة قرار الإدارة للمشروعیة ومقتضیات حمایة البیئة 

،هوالممتلكات الثقافیة، حسب ما هو وارد في قانون التهیئة والتعمیر وتنظیماته یحكم بإلغائ

المستفید من هذا القرار إلى وضعیة السابقة على إصدار العقد أو القرار الإداري، یعیدمما 

.317، ص 2005، دار هومه، الجزائر، 1، الملتقى في قضاء مجلس الدولة، جن بن الشیخ آث ملویایلحس-1

.31، مرجع سابق، ص دهیم نوال-2

.، سالف الذكر09-08رقم قانون -3



منازعات مشروعیة القرارات الإداریة في مجال العمرانالأولالفصل 

-40-

ففي حالة إلغاء القرار الإداري یقوم المستفید من القرار بتوقیف ،1ویعتبر كأنه لم یكن

الأشغال ولا یمكنه التقدم فیها فیعود إلى الحالة التي كان علیها قبل إصدار القرار، ومتى 

.2اصل تنفیذ ذلك القرار یكون مخالفا للقانون فستوجب متابعته قضائیاو 

كما أن لرئیس المجلس الشعبي البلدي حق التدخل بإصدار قرار هدم البناء المبني 

وإرجاع الحال إلى ئياالجز بدون رخصة من غیر المرور على القضاء سواء كان الإداري أو 

.3التقنیة

-06-17بتاریخ عن مجلس الدولة179545قم وفي هذا السیاق صدر القرار ر 

"الغرفة الثالثة2000 نه وفي قضیة الحال، فإن المستأنف قام بأشغال أحیث "غیر منشور:

من القانون رقم 52توسیع البناء دون الحصول على الرخصة المنصوص علیها في المادة 

نتیجة القیام بإجراءات الهدم خرقا صارخا للأحكام القانونیة أنه یتعین بالیعدوهو ما 90-29

.4من نفس القانون78المنصوص علیها في المادة 

الثانيالفرع 

آثار إلغاء القرار الإداري على الإدارة

یؤدي قرار الإلغاء إلى إنعكاس الأثر على الإدارة مصدرة القرار، لأنه في حالة 

، وتعود إلى الحالة بتنفیذهإصدار قرار بالإلغاء من طرف القاضي على الإدارة للقیام فورا 

التي سبقت القرار، لأنه إذا لم توافق الإدارة على تطبیق ذلك القرار فهي في وضعیة تعسف 

، بناءا على 5وتعدي على خصوصیة القضاء الذي ینضم حسن سیر النظام العمراني العام

.15، مرجع سابق، ص بلجودي ریمة-1

.70، مرجع سابق، ص بلحاج علي جزیرة، هواري فیروز-2

.31، مرجع سابق، ص دهیم نوال-3

، الصادر عن المجلس الدولة، الغرفة الثالثة، غیر منشور، أوردته 2006-06-17المؤرخ في 179545القرار رقم -4

.22، مرجع سابق، صدهیم نوال

.70، مرجع سابق، ص بلحاج علي جزیرة، هواري فیروز-5
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ارة وذلك عندما قانون الإجراءات المدنیة والإداریة یمكن توقیع الغرامة التهدیدیة على الإد

تمتنع هذه الأخیرة عن تنفیذ الأحكام ضدها طبقا للقانون، أما إذا كان قرار سحب رخصة 

البناء مصحوب بقرار الهدم فحینها یلجأ المستفید من الرخصة إلى رفع دعوى أمام قسم 

.1الإستعجالي من أجل وقف تنفیذ القرار الصادر من الإدارة

الثالثالفرع 

رار الإداري على الغیرآثار إلغاء الق

لقرار الترخیص أو الشهادة في مجال البناء والتعمیر الإداريهیئات الضبط منحدعن

لصاحب المصلحة مقدم الملف، یستطیع الغیر ذي مصلحة أن یرفع دعوى قصد إلغاء 

رخصة البناء، فإن قبلت دعواه، یمكن أن یطلب من القاضي الإداري الحكم له بالتعویض

رة لما خلفته له رخصة الملغاة من أضرار سواء كانت محققة أو مباشرة، وعلیه إذا من الإدا

.2بإلغائهضيقأمامه ملف النزاع عدم مشروعیة قرار المنح تبین للقاضي الإداري المطروح 

النظر وحل المسألة الأولیة أمام القضاء الإداري، أن دكما یمكن للشخص المعني بع

قلة ضد الشخص المستفید من تلك الرخصة الملغاة وذلك بهدف مدنیة مستبدعوىیتبعها 

.3التعویض عن الأضرار وإعادة الحالة إلى سابق عهدها

.23، مرجع سابق، ص دهیم نوال-1

.16، مرجع سابق، ص بلجودي ریمة-2

، رقابة القاضي الإداري في مادة رخصة البناء، دراسة تطبیقیة، مجلة مجلس الدولة، منشورات نویري عبد العزیز-3

.87-86، ص ص 2008الساحل، عدد خاص، الجزائر، سنة 
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الأولالفصلخلاصة 

في مجال العمران، الإداريالضبطتمارسأن الإدارة خلال هذا الفصلنستنتج من 

ریق أدوات التعمیر سواء في حركات البناء، وذلك عن طاتتعمل على الحد من التجاوز إذ

عن طریق الرخص أو الشهادات التي تمنحها للأفراد، یكون القاضي الإداري مختصا من 

بسبب عدم مشروعیة تلك القرارات سواء تعلق الأمر بعدم خلال دعوى الإلغاء التي ترفع 

.المشروعیة الداخلیة أو عدم المشروعیة الخارجیة

شروط المتعلقة الحة والصفة مع إحترام ترفع دعوى الإلغاء من صاحب المصلو 

والتظلم الإداري المسبق في مجال العمران، ویمكن ةوالجهة القضائیة المختصمیعادبال

وذلك لتفادي حدوث الإدارياللجوء إلى دعوى الإستعجال عن طریق وقف تنفیذ القرار

مستفید والإدارة یترتب عن رفع دعوى الإلغاء آثارا على الكما أضرار لا یمكن إصلاحها، 

.والغیر

جعل تنفیذها یلحق أضرارا بالمخاطبین تالتي الخصوصیةتحمل أدوات البناء والتعمیر 

الأضرار لجبرمجال العمران آلیة ، لاسیما المتعلقة بالقوانین والتنظیماتلذلك وضعتبها، 

.انيوالتعویض عنها، وهي دعوى المسؤولیة الإداریة وهي ما سنتناوله في الفصل الث
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الفصل الثاني

التعویض في مجال العمراندعوى

عمال البناء والتعمیر فحسب، ألغاء تراخیص إداري لا یقتصر على دور القاضي الإ

في مادة أضرارادارةتسب فیها الإعمال التي تضرار الناتجة عن تلك الأیمتد لجبر الأوإنما

مام الجهات القضائیة أذي صفة ومصلحة من رفع دعوى التعویض إذ یمكن لكلالتعمیر، 

.المختصة بالتعویض

يللأضرار التدارة، نظرا الإضدالتي ترفع هم الدعاوىأتعتبر دعوى التعویض من 

لى تنفیذ قراراتها إدارة كثیرا ما تلجأون الإك،فراد، وذلك في مجال التعمیربالأقد تلحقها

.هااتبقرار ینعتداء مادي ضد المعنیإمباشرة، وبذلك تحدث 

داریة في مجال سس المسؤولیة الإألى دراسة إونرى أنه من الضروري التطرق

جرائیة لتسویة منازعات التعویض في مجال العمرانوالقواعد الإ،)لوّ الأ المبحث (العمران

).المبحث الثاني(
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لالمبحث الأوّ 

داریة في مجال العمرانأسس المسؤولیة الإ

مالها التي تتمثل في أعمال قانونیة أخرى مادیة، فیتخذ تقوم مسؤولیة الإدارة عن أع

، وعلیه فإن أساس المسؤولیة الإداریة في إرادیةیة أو غیر رادفیها خطأ الإدارة، وذلك بصفة إ

، كما )المطلب الأوّل(مادة التعمیر والبناء تظهر من خلال المسؤولیة على أساس الخطأ

.)الثانيالمطلب(یمكن أن تنجم مسؤولیتها بدون خطأ

المطلب الأول

في مجال العمرانالمسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ

تتحقق المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ عند قیام الإدارة المكلفة بالعمران 

ابإصدار قرار إداري غیر مشروع، نتیجة لارتكابها لأخطاء تعیب هذا الأخیر وتجعله قرار 

فرعال(غیر المشروعةالالإداریة بفعل هذه القرارات الإداریة غیر مشروع، فتترتب المسؤولیة

وأحیانا یكون الخطأ نتیجة بعض الأعمال والتصرفات المادیة فتترتب المسؤولیة ،)الأول

).ثانيالفرع ال(الإداریة بفعل تعدي الإدارة

ولالفرع الأ 

.غیر المشروعةالداریة داریة بفعل القرارات الإالمسؤولیة الإ

في بعض الأحیان السلطات العامة المتدخلة في میدان الخطأ أثناء اتخاذها ترتكب

أو الفردیة، والمنظمة للنشاط العمراني حمایة للمصلحة العامة 1لمختلف القرارات التنظیمیة

غیر المشروع الالعمرانیة، فتسأل عن الأضرار الناتجة عن القرارات الفردیة، ومن أهمها منح 

تسأل الإدارة عن الأضرار الناتجة عن القرارات التنظیمیة إذا مست بعض القواعد الواردة في مخططات التهیئة والتعمیر -1

ویض المادي للمتضرر، باعتبار أن بالحقوق المكتسبة للأشخاص، فإن ذلك یؤدي إلى قیام مسؤولیة الإدارة عن التع

.هذه المخططات قرارات تنظیمیة لها آثار مباشرة في استعمال واستغلال الأراضي التي یملكها الغیر
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و رفض منح تراخیص وشهادات دون أ، )أولا(عمال البناء والتعمیرلتراخیص وشهادات أ

).ثالثا(رخص والشهادات بطریقة غیر مشروعة، أو سحب إلغاء ال)ثانیا(مبرر قانوني

.عمال البناء والتعمیرأمنح غیر المشروع لتراخیص وشهادات ال:لاوّ أ

عمال البناء غیر تقرر مسؤولیة الإدارة على أساس الخطأ في حالة منح تراخیص أ

المشروعیة نتیجة مخالفتها لقواعد المخطط شغل الأراضي أو قواعد قانون البناء، كما تقرر 

القانونیة المعمول بها، أو عدم الإجراءاتالمسؤولیة في حالة وقف أعمال البناء دون مراعاة 

التشریعیة قیام الإدارة بدورها في معاینة ومراقبة أعمال البناء وضمان تطابقها للنصوص

، توجب مسؤولیة الإدارة في مواجهة من تضرر مباشرة من 1والتنظیمیة في مجال العمران

.مشروعیةلاهذه التصرفات ال

من المسؤولیة عن التعویض أو تخفف عنها، دارة قد تعفىتجدر الإشارة إلى أن الإ

لیسیة، سواء بتقدیم إذا أثبتت أن المستفید من الرخصة أو الشهادة استعمال طرق إحتیالیة تد

سحب ذا أثبتت الإدارة ذلك، فلها أن توثائق مزورة أو تصریحات كاذبة أوقعتها في الخطأ، فإ

قرارها في أي وقت، ولا یمكن الاحتجاج بحق المكتسب، وبفوات مدة السحب المقدرة بأربعة 

حب القرارات أشهر، باعتبار أن التدلیس من بین الاستثناءات الواردة على شرط المیعاد في س

الإداریة، ففي هذه الحالة یمكن للقاضي الإداري أن یعفي الإدارة من التعویض أو یخفف 

مسؤولیتها، وذلك بتوزیع المسؤولیة بینها وبین المدعي، هذا إذا قدر أن الإدارة أخلت بواجب 

.2التحقیق في طلب الرخصة أو الشهادة

، الاختصاص القضائي في مادة التعمیر والبناء، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه علوم في القانون كمال محمد الأمین-1

.110، ص 2016-2015كر بلقاید، تلمسان، بأبيوق والعلوم السیاسیة، جامعة العام، قسم الحقوق، كلیة الحق

.103-102، مرجع سابق، ص ص بزغیش بوبكر-2
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ر قانونيشهادات دون مبر التراخیص و الرفض منح:ثانیا

رفضت الإدارة المختصة منح رخصة بناء أو تجزئة، أو رخصة هدم مثلا، أو ذا إ

رفضت منح شهادة تعمیر أو تقسیم، بصورة غیر مشروعة، أي بدون مبرر قانوني، فإن ذلك 

یمنح الحق لطلب الرخصة أو الشهادة أن یطلب و یعتبر تجاوزا في استعمال السلطة، 

ه من جرّاء هذا الرفض، وهذا بعد ثبوت عدم مشروعیة قرار الضرر الذي لحقعنتعویضال

.1الرّفض من طرف قاضي الإلغاء

مثلا رئیس المجلس الشعبي البلدي ملزم بمنح رخصة الهدم عندما یكون الهدم 

رئیس المجلس الشعبي البلدي منح ع حد لخطر انهیار البنایة، فرفضالوسیلة الوحیدة لوض

عدم الرد كما أن یعتبر خطأ بإمكانه إثارة مسؤولیة البلدیة، في هذه الحالةالهدمرخصة

الإدارة المختصة على طلبات طالبي تراخیص أعمال البناء رغم فوات المواعید القانونیة یعد 

.تب مسؤولیتها إذا نتج عن ذلك ضررامتناعا یر 

ا التي تفرض إلتزام29-90من القانون رقم 62نص المادة خلالما یفهم منهذا

ا أن تؤجل غ المعني بذلك تبلیغا معللا، ولهعلى الإدارة في حالة الرفض أو التحفظ أن تبل

استثناء الفصل في طلب المعني مدة سنة عندما تكون أداة التهیئة والتعمیر في حالة الإعداد 

، فإن هي تجاوزات هذه المدة ولم ترد على نفسه من القانون64طبقا لما نصت علیه المادة 

.2ه فسر ذلك امتناعا منهاطلب

ونشیر إلى أن تعطیل منح أعمال البناء والتعمیر دون مبرر قانوني یعد شكلا من 

امتناع الإدارة عن أداء واجب من واجباتها، أو التزاما من التزاماتها القانونیة مما أشكال 

.3الضرر بالغیر، ومنه قیام مسؤولیتها وتحمیلها تعویض الضحیةإلحاقیؤدي إلى 

.103، مرجع سابق، ص بزغیش بوبكر-1

.119، مرجع سابق، ص كمال محمد الأمین-2

.350، مرجع سابق، ص تونسي صبرینة3-
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.لغاء الرخص والشهادات بطریقة غیر مشروعةإو أسحب :ثالثا

مقصود من سحب القرار الإداري إنهاء ما والده من أثر بالنسبة للماضي ومنع ال

ومیعاد سحب القرار ،یكنأن لمكفیصبح1سریان أثره بالنسبة للمستقبل بقرار تصدره الإدارة

أن للإدارة، حیث أجاز القضاء الإداري2لغائهالإداري غیر المشروع هو ذاته میعاد الطعن بإ

تسحب القرار الإداري، الذي سبق وأن أصدرته لفائدة طالبه متى تبین لها أنها وقعت في 

في مجال دعوى الإلغاءإلیها سابقا عند دراسة التي تم التطرق ،)عیوب المشروعیة(خطأ

المنصوص علیه في قانون ، شریطة أن یقع تراجعها خلال آجال الطعن القضائيالعمران

لا یجوز للإدارة أن فإنهالآجالومتى انقضى هذا،أشهر)04(إجراءات مدنیة وإداریة وهي

تتراجع عن قرارها وإنما یبقى لها حق اللجوء إلى القضاء لطلب إلغاء الرخصة على أن 

.3تؤسس دعواها على أسباب جدیة تتم مراقبتها من قبل القضاء الإداري

مجال الخصب لسحب القرارات الإداریة في القرارات غیر المشروعة لكونها یتمثل ال

ما صادرة عن سلطة غیر مختصة أو في غیر الشكل الذي تطلبه القانون أو لم تستند في إ

إلى أسباب واقعیة أو قانونیة تبررها أو مشوبة بعیب الانحراف في استعمال السلطة إصدارها

ارات الإداریة السلیمة متى لم یترتب على ذلك مساس ولكن ذلك لا یمنع من سحب القر 

.4بحقوق الغیر المكتسبة أو تعلقت بقرار إنهاء خدمة

.197، ص 2008، دار الفكر الجامعي، الإسكندریةمة للقرارات الإداریة،، الأسس العاعبد العزیز عبد المنعم خلیفة-1

.231، ص 2009، عة الجدیدة، الإسكندریةداریة، دار الجام، القرارات الإماجد راغب الحلو-2

.78، مرجع سابق، ص نویرى عبد العزیز-3

.297جع سابق، ص مر الأسس العامة في القرارات الإداریة، ، عبد العزیز عبد المنعم خلیفة-4
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الفرع الثاني

)الفعل المادي(المسؤولیة الإداریة بفعل تعدي الإدارة

یمكن كذلك أن تؤسس دعوى التعویض ضد الإدارة على أساس خطأ ارتكبته عند 

دون أن تقوم بإتباع الإجراءات والتدابیر القانونیة التي یستوجبها قیامها بأفعالها المادیة 

التي تجعل القانون في هذه الحالات، ولإثارة هذه المسؤولیة یجب توفر مجموعة من الشروط 

الإداریة لمسؤولیةأهم التطبیقات القضائیة لوسنتطرق إلى )أولا(الفعل المادي غیر مشروع

).ثانیا(ل العمران الأعمال المادیة في مجابفعل

الفعل المادي المنشئ للمسؤولیة الإداریةالشروط الواجب توافرها في :أولا

لقیام مسؤولیة الإدارة بسبب العمل المادي یجب توافر ثلاث شروط المخالفة الصارخة 

.)3(م بالغیریوإلحاق ضرر جس)2(وعدم إمكانیة تدارك العمل المادي الضار)1(للقانون

:ة الصارخة للقانونالمخالف-1

في الاعتداء المادي أن یكون العمل الإداري مخالفا للقانون، وأن تكتسي هذه یشترط

المخالفة طابعا جسمیا وظاهرا، مما ینحدر بالتصرف إلى درجة الانعدام، ولا یكون فاقدا 

ذ من ة في حالتي جسامة متعلقة بالقرار محل التنفیملطابعه الإداري وتتجسد المخالفة الجسی

.1طرف الإدارة وجسامة إجراءات تنفیذ القرار الإداري

ر تصرف وبا بدرجة عالیة من الجسامة، إن صدیكون العمل المادي غیر مشروع مش

قانوني أو تنظیمي سابق علیه، كأن تستعمل الإدارة نصالإدارة المنشئ له دون الاستناد إلى

لها باستعمالها في المجال المعني، أو سلطة التنفیذ الجبري في حین أن القانون لا یسمح 

تقوم مصالح البلدیة بهدم بنایة دون أن یصدر بشأنها قرارا إداریا بالهدم، أو أن یقوم بالهدم 

، الاعتداء المادي في القضاء الإداري الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص العیطوطي محمد-1

-2016الجلفة، القانون العام، فرع إدارة ومالیة، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، 

.15، ص 2017
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على قرار إداري صدر بشأنه حكما قضائیا بالإلغاء، بعد أن سبق إیقاف تنفیذه بناء

.1قضائیا

:رعدم إمكانیة تدارك العمل المادي الضا-2

دارة بصلاحیات واسعة في مواجهة الأفراد، فبحكم الأهداف التي تسعى إلى تتمتع الإ

تحقیقها یخول لها القانون صلاحیة ممارسة السلطة العامة، كسلطة اتخاذ القرارات الإداریة 

طرق التنفیذ الجبري، المنفردة وسلطة تنفیذ هذه القرارات بنفسها، في حالات محددة باستخدام 

ویتولى ذلك صعوبة إرجاع الحالة إلى حالتها الأصلیة قبل قیام 2اديتحقق الاعتداء المو 

.ما على المضرور إلا رفع دعوى التعویض،3الإدارة بعملها المادي الضار

:الشخصبإلحاق ضرر جسیم-3

ءً فیها، اعتداظیمكن أن یتضمن التصرف الصادر عن مصالح الإدارة أو أحد مو 

مسؤولیة الإدارة یثیر مما ،4حق الملكیة أو الارتفاقجسیما ضارا بحق من الحقوق الخاصة ك

أن یترتب على هذا الأخیر أضرار جسیمة بالأشخاص، بشرط ، على أساس العمل المادي

بما یشكل تعدیا صارخا للإدارة على حقوق الأفراد، فلا یكفي أن یكون الضرر من الأضرار 

.5غ درجة كبیرة من الجسامةالبسیطة العادیة التي قد تمس عدة أشخاص بل یجب أن یبل

.108ع سابق، ص ، مرجبزغیش بوبكر-1

.14، مرجع سابق، ص العیطوطي محمد-2

، دور القاضي الإداري في منازعات العمران مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في خوضر جمال، بولخصایم زاید-3

القانون، تخصص قانون عام داخلي، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحیى، 

.53، ص 2018-2017، جیحل

.53، مرجع سابق، ص بولخصایم زاید-4

.109، مرجع سابق، ص بزغیش بوبكر-5
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بعض التطبیقات القضائیة للمسؤولیة الإداریة لبعض الأعمال المادیة في مجال :ثانیا

.العمران

یعتبر مجال العمران مجالا خصبا لإحمال أحكام المسؤولیة الإداریة بفعل الأعمال 

یر مشروعة، وتسبب المادیة، ویظهر ذلك في حالة قیام الإدارة العامة بهدم بنایات بصورة غ

بفعلها إلحاق أضرار بالأشخاص مما یشكل تعدي على حقوقهم، وهذا یمنح لهم الحق في 

.1المطالبة بالتعویض عن ما لحقهم من أضرار جراء هذا الهدم

لها عندما أیدت القرار الصادر عن مجلس ما أكدته المحكمة العلیا في قرارهذا 

دج لصالح السید 40.000مادیة بتعویض قدره قضاء سطیف، الذي قضى على بلدیة الح

، بسبب قیام البلدیة بهدم منزله لأسباب مجهولة والإستیلاء على قطعته الأرضیة )ع.ب(

المشید علیها البنایة، رغم إمتلاكه لعقد ملكیة وحصوله على كل الرخص القانونیة لتشیید 

ض على الفواتیر المقدمة من المنزل، وإعتماد قضاة المجلس القضائي أثناء تقدیهم التعوی

والسعر الرسمي لمواد البناء، ولیس على أساس سعر السوق الموازیة كما )ع.ب(طرف السید

.2طلبه الطاعن

كما قضت الغرفة الإداریة لدى المحكمة العلیا في قضیة أخرى بإلغاء قرار الغرفة 

ضد )ب.ذ.ش(السیدالإداریة لمجلس الأغواط، القاضي برفض دعوى التعویض التي رفعها 

التي قامت بتحطیم جدار أقامه بصورة قانونیة حول ملكیته، ولقد )ولایة غردایة(بلدیة منورة

قیمة الجدار قدرها الخبیر، )دج93951(حكمت المحكمة العلیا بتعویض المستأنف بمبلغ

.3على سبیل التعویض المادي والمعنوي)دج50.000(ومبلغ

.110، مرجع سابق، ص بزغیش بوبكر-1

، 1993، الجزائر، 02العدد ق، .م، 1991دیسمبر 29مؤرخ في 89434داریة رقم العلیا، الغرفة الإقرار المحكمة -2

.123ص 

.111جع سابق، ص ، مر بزغیش بوبكرنقلا عن -3
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المطلب الثاني

الإداریة بدون خطأالمسؤولیة 

في القانون الإداري، المبدأ والقاعدة العامةإذا كانت المسؤولیة على أساس الخطأ هي 

إلا أنه وجد نوع أخر من المسؤولیة وهي المسؤولیة الإداریة دون خطأ من الإدارة، وذلك في 

خاصة في مجال التعمیر، وقد تبنى القضاء الإداري هذه المسؤولیةو حدود ضیقه جدا 

، وعلى أساس الإخلال )الفرع الأول(المسؤولیة على أساس المخاطر:وأقامها على أساسین

).الفرع الثاني(بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

الفرع الأول

المسؤولیة الإداریة على أساس المخاطر

المسؤولیة على أساس المخاطر هي رمز المسؤولیة بدون خطأ، لدرجة تعتبر أحیانا 

التي ارتأى و مختلطة معها، وفي هذه المسؤولیة یكون الضرر نتیجة لتحقیق مخاطر، كأنها

لعدة أسباب مختلفة أنه من العدل أو الإنصاف أن ینتج ها القاضي الإداري أو المشروع و فی

.1عن وجود خطر في حدوث ضرر إنشاء نظام المسؤولیة بدون خطأ

حركه ویقوده الضمیر الجماعي، إن مبدأ التضامن الاجتماعي في المجتمع الذي ی

یستوجب ویحتم على هذه الجماعة أن ترفع الضرر الاستثنائي الذي یتسبب لأحد أعضائها 

بتبدیده بالتعویض الذي یجب أن تدفعه الدولة من الخزینة العامة للمضرور من الأعضاء 

، كرسي 2دا لهاالجماعة العامة، على اعتبار أن هذه الدولة ممثلة وأداة لهذه الجماعة وتجسی

، آلیات الرقابة في مجال التهیئة والتعمیر، رسالة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قارة تركي إلهام-1

.95-94، ص ص 2013-2012جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

، ص 2004بن عكنون، الجزائر، ، دیوان المطبوعات الجامعیة،2، نظریة المسؤولیة الإداریة، ط عمار عوابدي-2

197.
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القضاء الإداري في نظریة المخاطر الاستثنائیة للجوار منها المخاطر المهنیة التي تعیب 

.1العمال

تتركز نظریة المخاطر في موضوع بحثنا حول مخاطر العمران في الأشغال 

العمومیة، وهو الموضوع الذي یلعب فیه النظام العام العمراني والمصلحة العمرانیة دور 

، فمن 2، مما أدى إلى التشدید في توسیع مجالها فیه كل من التشریع والقضاء معاأساسیا

للأفراد سواء في الأموال أو الأشخاص عند بناء أضررًاالممكن أن تسبب هذه الأشغال 

على أن القضاء الإداري في هذا الصدد اعتمد معیار صفة ،المنشآت، أو بعد تنفیذها

الأشغال العمومیة والمرتفق، والغیر وذلك لتحدید ما إذا المتضرر، فمیز بین المشارك في

.3كان هذا النوع من المسؤولیة واجب الاستناد على المخاطر فقط أم على الخطأ أیضا

قد یحدث في تعامل الإدارة مع طالبي تراخیص أعمال البناء، حدوث ضرر كما 

، وبالتالي یكون من الضروري نتیجة ممارستها لسلطتها الرقابیة على أعمال البناء والتعمیر

تعویض المضرر دون اشتراط حدوث خطأ إداري بحیث یكتفي فقط بإثبات الضرر والعلاقة 

.4السببیة بین الضرر والعمل المحدث لضرر

للأفراد وممتلكاتهم، كسقوط مواد البناء ار فیمكن للأشغال العمومیة أن تتسبب أضر 

أعمال البناء، وهنا یختلف التعویض حسب ما إذا على المارة أو تراجع قیمة العقار نتیجة

.5كان المضرور من الغیر أو مستعملي المنشآت العمرانیة

.74، مرجع سابق، ص بلحاج علي جزیرة، هواري فیروز-1

.36، مرجع سابق، ص ریمة بلجودي-2

.46-45، مرجع سابق، ص ص بن سعدیة ربیعة، زناتي إیمان-3

.126، مرجع سابق، ص كمال محمد الأمین-4

.74، مرجع سابق، ص بلحاج علي جزیرة، هواري فیروز-5
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بالنسبة للغیر یشترط في جمیع الأحوال أن یكون الضرر غیر عادي ویتحقق عندما 

.1تصیب الأملاك أضرار تجاوزت الضرر العادي للجوار

ر استفادتهم من هذه الأشغال فإن القضاء أما مستعملي المنشآت العمومیة، وباعتبا

یشترط في الخطأ أن یكون مفترضا والمتمثل في انعدام الصیانة، ویقع على الإدارة عبئ 

.2إثبات قیامها بالصیانة الدوریة لنفي مسؤولیته

الفرع الثاني

المسؤولیة الإداریة على أساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

ئ العامة للقانون الإداري، یطبقهلمساواة أمام الأعباء العامة یعتبر من المبادإن مبدأ ا

القاضي الإداري ولو في غیاب النص القانوني، فلیس من المساواة أن یتحمل شخص ما 

لوحده عبئ الأضرار الناتجة عن النشاطات التي تقوم بها الإدارة لتحقیق المنفعة العامة، وما 

بأن الضرر محل المطالبة بالتعویض لیس ناشئا عن حادث كما هو یمیز هذه المسؤولیة 

.الشأن في المسؤولیة على أساس المخاطر

رها على بعض اثآوإنما نتیجة طبیعیة وحتمیة لبعض الأوضاع والتدابیر بسبب 

تحقیق المصلحة العامة قصدتمت التضحیة ببعض حقوقهم منها الحق في البناء،الأفراد

حمیل الشخص المتضرر هذا العبء یعني تكلیفه بعبء مالي إضافي إلى ، فت3العمرانیة

خلال إجانب العبء الضریبي الذي قد یكون ساهم فیه بموجب قانون الضرائب، وفي هذا 

.4بمبدأ مساواة المواطنین أمام الأعباء العامة

.375، مرجع سابق، ص عدو عبد القادر-1

.375، صالمرجع نفسه-2

.43، مرجع سابق، ص زناتي إیمان، بن سعدیة ربیحة-3

، المسؤولیة عن الإخلال بمبدأ المساواة وتطبیقاتها في القانون الإداري، دراسة مقارنة، دیوان مسعود شیهوب-4

.155المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص 
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ن تسمح المسؤولیة بسبب الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، بالتعویض ع

الأضرار الناشئة عن تصرفات وأعمال الإدارة بدون خطأ، كما هي الحال عند تطبیق قواعد 

ضرار قانون البناء واستخدام الإدارة لسلطتها التقدیریة في منح تراخیص أعمال البناء، والأ

تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة بداعي المحافظة على الناجمة عن امتناع الإدارة عن 

.1لعام العمراني أو المصلحة العامة العمرانیةالنظام ا

كذلك قد تسأل الإدارة عن امتناعها من اتخاذ الإجراءات الضروریة للحفاظ على 

عن القیام بدورها الرقابي على أعمال البناء والتعمیر، ففي تقاعسهاالنظام العام العمراني 

لموقف السلبي خطأ طالما أن أمر هذه الحالة لا وجود للخطأ الإداري ولا یمكن اعتبار هذا ا

القیام بهذا الإجراء من عدمه یعتبر من السلطات التقدیریة للإدارة، لكن في المقابل تظل 

مسؤولیة الإدارة بدون خطأ قائمة في مواجهة المتضررین نتیجة عدم احترام قواعد البناء 

.2والتعمیر

الأعباء العامة في عدّة تظهر المسؤولیة الإداریة على أساس مبدأ المساواة أمام

مجالات، نذكر منها ما یخص مجال العمران، المسؤولیة بفعل قرارات نزع الملكیة الخاصة 

لمبدأ حصانة الملكیة، ومظهرا یمثل إجراء نزع الملكیة استثناءً جل المنفعة العمومیة، إذ أمن 

-91من قانون رقم 29من مظاهر السلطة العامة التي تمتاز به الإدارة، ولقد ذكرته المادة 

أن عملیة نزع إذ ، 3المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة11

الملكیة تتم بموجب قرار إداري، كما أكدت المادة الأولى منه على التعویض العامل 

والمنصف، والتعویض هنا لیس على أساس الخطأ، بل على أساس مبدأ المساواة أمام 

والعلوم مجلة البحوث في الحقوق،"مسؤولیة الإدارة بدون الخطأ في مادة التعمیر والبناء"، ال محمد الأمینكم-1

، دوریة متخصصة ومحكمة تصدرها كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بجامعة إبن خلدون، تیارت، العدد الثاني، السیاسیة

.425، ص2015

.426، صالمرجع نفسه-2

، یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، 1991أفریل 27مؤرخ في 11-90قانون رقم -3

)معدل ومتمم(، 1991ماي 08صادر في 21ج عدد .ج.ر.ج
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ء العامة، فالضرر الذي لحق بالشخص الذي انتزعت منه ملكیته لصالح المنفعة الأعبا

العمومیة، یجب أن تتحمل الإدارة العامة التعویض عنه، ضمانا لمبدأ المساواة أمام الأعباء 

على تقریر التعویض الذي بإصدار قرار قابلیة التنازل بناءً ذلك لتبعاالعامة، وتقوم الإدارة 

لاك الدولة ویتضمن هذا الأخیر قائمة العقارات المعنیة بالإضافة إلى مبلغ تعده مصالح أم

التعویض وطریقة حسابه، ویتم تقییم التعویض من طرف مصالح أملاك الدولة في شكل 

.1تقریر یقدم للوالي

.128-127، مرجع سابق، ص ص بزغیش بوبكر-1
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المبحث الثاني

لتسویة منازعات التعویض في مجال العمرانالإجرائیةالقواعد 

وى المسؤولیة الإداریة أو دعوى التعویض من الدعاوى القضائیة الذاتیة التي تعتبر دع

ة والمصلحة أمام الجهات القضائیة المختصة، وذلك وفق صفیحركها ویرفعها أصحاب ال

جراءات المقررة قانونا للمطالبة بالتعویض الكامل والعادل عن الأضرار التي الإشكلیات و ال

ویجب في هذا الصدد أن نبین الأحكام  ،)المطلب الأول(لإداريالنشاط الحقت بحقوقهم بفعل

)المطلب الثاني(الخاصة بنظام التعویض عن المسؤولیة الإداریة في مجال العمران 

المطلب الأول

شروط رفع دعوى التعویض في مجال العمران

على رافع دعوى المسؤولیة الإداریة أو التعویض في مجال العمران احترام بعض 

وكذلك بشرط ،)الفرع الأول(بالشروط الخاصة بالمدعي شروط لقبول دعواه تتعلق أساسا ال

.)الفرع الثالث(الطعن القضائيوشرط میعاد،)الفرع الثاني(السابقالإداريالقرار

الفرع الأول

الشروط الخاصة بالمدعي

ة، یلشخصي مجال التعمیر من الدعاوي ادعوى المسؤولیة الإداریة أو التعویض فتعد 

خلال عقود التعمیر أن نشاط الإدارة منهارفعدعنالطاعنأن یثبتاوجب من خلالهلذا یت

.ي لهقد مس بحق ذات

"إ على أنه.و.م.إ.من ق13وتنص المادة  اضي ما لم أي شخص التقلا یجوز :

لقائیا انعدامتیر القاضي یقرها القانون، یثمصلحة  قائمة أو محتملةتكن له صفة وله 

".الصفة في المدعي أو المدعي علیه
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، وقد 1، فإنه لابد من توافر الصفة والمصلحة في أطراف الدعوىوبناء على ما سبق

.من هذا المبحثالفصل الأولفي دعوى الإلغاء عند دراسة سبق وأن أشرنا إلیها 

الفرع الثاني

شرط المیعاد في مجال دعوى التعویض

)04(بأربعة دعوى المسؤولیة الإداریة أو التعویضیة میعاد رفع الدعاوي الإدار یقدر

تبلیغ القرار الفردي لاسیما المتضمن أحد تراخیص أو شهادات البناء تاریخمنأشهر 

على أنه یتم الإحتساب من التبلیغ لصاحب المصلحة الشخصیة أو بالنسبة للغش ،والتعمیر

ا نصت به المادة ریة بالأساس وهذا موى التعویض أمام المحاكم الإدااوعلى أن یتم رفع دع

.2إ.م.إ.من ق829

القاضي یجوز أن یثیرهفالإلتزام بمیعاد أربعة أشهر وجوبي لأنه من النظام العام إذ 

ار بأي مرحلة من مراحل النزاع، ومما على مخالفته، ویثسه، فلا یجوز الإتفاقمن تلقاء نف

الأعمال المادیة عنسكوتهمن حیث یطرح تساؤل 829سبق ذكره یتبین من نص المادة 

، حیث یثور تساؤل حول بدایة احتساب أربعة الأشهر عند معهاللإدارة واحتساب المواعید 

مواد البناء والتعمیر الحدوث أضرار من الأعمال المادیة الموالیة لصدور القرار الإداري في 

قت صدور القرار الإداري و عاد منیدم على سبیل المثال، فهل یتم احتساب الملهكأعمال ا

لمشرع ، ویبقى الإشكال محل تساؤل كون ا3دم في حد ذاتهدم، أو من وقت حصول الههبال

.سكت عن المسألة ولم یوضحها

ل شهادة الماستر في الحقوق، ، المنازعات الإداریة في مجال العمران في التشریع الجزائري، مذكرة لنیریمة بلجودي-1

.29، ص 2017-2016كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، تیزي وزو، 

)السالف الذكر(نون الإجراءات المدنیة والإداریة، المتضمن قا،09-08رقممن القانون819المادة -2

.203-202، ص ص 2005م للنشر والتوزیع، عنابة، الوجیز في المنازعات الإداریة، دار العلو بعلي محمد صغیر ، -3
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الثالثعالفر 

شرط الإختصاص القضائي في مجال دعوى التعویض

المحاكم الإداریة هي جهات مختصة بالفعل في إ أن.و.م.إ.من ق800المادةحسب 

ریة هي جهات الولایة العامة في المحاكم الإدا:"نازعات الإداریة حیث تنص كالأتيم

منازعات الإداریة تختص في الفصل في أول درجة، بحكم قابل للاستئناف في جمیع ال

غة بالقضایا التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الص

".الإداریة طرف فیها

تختص المحاكم الإداریة كذلك في ":جاء فیها أنهإ .م.إ.من ق801ا نص المادة أم

:الفصل

یریة ودعاوي فحص المشروعیة فسقرارات الإداریة والدعاوي التالالإلغاء دعاوى.1

:للقرارات الصادرة عن

.الولایة والمصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة-

.خرى للبلدیةالبلدیة والمصالح الإداریة الأ-

.غة الإداریةالمحلیة ذات الصبالمؤسسات العمومیة -

.دعاوي القضاء الكامل.2

."القضایا المخولة لها بموجب نصوص خاصة.3

یعتبر شرط الإختصاص من النظام العام الذي لا یجوز مخالفته أو الإتفاق على 

.1شرطا أساسیا وبمخالفته ترفض الدعوى شكلاإذ یعتبر،مخالفة

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق ، الرقابة القضائیة على أشغال البناء والتعمیرمحادي خدیجة-1

.34، ص2019-2018بسكرة،،جامعة محمد خیضروالعلوم السیاسیة، 
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التعویض هي من إختصاص المحاكم ىمن هذه النصوص، أن كل دعاو نستخلص

إ، أما بخصوص الإختصاص .م.إ.قمن 801و800الإداریة وهذا تطبیقا لنص المادتین 

:الإقلیمي للمحاكم الإداریة فیجب التمییز بین حالتین

ت الإداریة تتعلق بالدعوى المرفوعة على أساس الخطأ، سواءً بفعل القرارا:الحالة الأوّلى-

أو الأعمال المادیة غیر المشروعة، أو تلك المرفوعة على أساس نظریة المخاطر، فتطبق 

إ التي أحالت إلى تطبیق القاعدة العامة في .م.إ.ق803في هذه الحالة أحكام المادة 

منه، حیث 37الإختصاص الإقلیمي للجهات القضائیة، والمنصوص علیها في المادة 

قلیمي للمحكمة الإداریة التي یقع في دائرة إختصاصها موطن یؤول الإختصاص الإ

.المدعي علیه

إ .م.إ.قمن 38كما یؤول الإختصاص في حالة تعدد المدعي علیهم حسب المادة 

.للمحكمة الإداریة التي یقع في دائرة إختصاصاها موطن أحدهم

الدائمة للأشغال تتعلق بدعوى التعویض المرفوعة على أساس الأضرار:الحالة الثانیة-

إ التي أكدت بصریح العبارة .م.إ.قمن 03الفقرة 804العامة، فتطبق علیها أحكام المادة 

أنه في مادة الأشغال العمومیة ترفع الدعوى أمام المحكمة التي یقع في دائرة إختصاصاها 

.1مكان تنفیذ الأشغال

المطلب الثاني

ال العمراننظام التعویض عن المسؤولیة الإداریة في مج

یتبع القاضي الإداري أثناء نظره في دعوى التعویض، نظاما خاصا للتعویض فلا 

، )لوّ الفرع الأ (یثیره إلا إذا إجتمعت أمامه شروط المسؤولیة الإداریة التي تستوجب التعویض

ونظرا للسلطات الواسعة التي یمتلكها القاضي الإداري في مجال دعوى التعویض، فإنه 

.)الفرع الثاني(هتحدید نطاقیمتلك سلطة 

)سالف الذكر(المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،09-08من القانون رقم 804-803-38-37راجع المواد -1
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الفرع لأول

شروط التعویض

، )1(بین حالة المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأیجب أن نمیز في هذا الصدد

).2(وحالة المسؤولیة الإداریة بدون خطأ

:المسؤولیة على أساس الخطأ.1

ت لطلب التعویض عن طریق المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ، فإنه یجب إثبا

خطأ الإدارة وثبات الضرر بشروطه، بالإضافة إلى وجود علاقة السببیة بین فعل الإدارة 

.والضرر عن هذا الفعل

إثبات خطأ الإدارة:الشرط الأول

یمكن أن یحدث الخطأ الإداري نتیجة العدد الكبیر لطلبات التراخیص الواردة على 

خالفة لمبدأ مالأحیان قرارات لك تصدر في معظموبذ،الإداريالعملوتشعبالإدارة 

للنظام العام العمراني وهو ما یفسح المجال للمتضرر بطلب التعویض المشروعیة أو مخالفة

مصالح المحافظة على في القضاء الإداريملعن هذه المخالفات وهنا یظهر دور وع

رار رخصة دون ترخیص أو مخالف لمقتضیات قءبناإقامة وحمایة المصلحة العامة، فالأفراد

ةأو منح رخصالبناء أو البناء فوق الملك العمومي أو إقامة بناء على المساحات الخضراء،

إرتفاعه رؤیة أشعة الشمس، هي كلها تعتبر مخالفات تترتب عنها بناء عقار یحجب

المسؤولیة الإداریة، لذلك وجب على الإدارة إحترام مخطط التهیئة والتعمیر ومخطط شغل 

لأن أي تجاوز لها ،ترام القواعد الإرتفاقات العمرانیة والإداریة والملك العامالأراضي واح

.صالح العاما بالیعتبر مخالفة ومساس

، وفي المقابل على الإدارة ضمان احترام حق الملكیة الخاصة المكفول دستوریا

في كما أنهوالعمل على التوفیق والموازنة بین حق البناء وعملیة البناء وفق ضوابط محددة، 
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المنصوص علیها في قانون العمران، كحالة تحویل والإجراءاتحالة مخالفة الإدارة لشروط 

لأن في ذلك ،الوجهة الفلاحیة للأرض بغرض البناء فوقها، حتى إن كانت البلدیة مالكة لها

للعمران على الأراضي الفلاحیة الأمر الذي یؤدي بالقضاء أن یفرض علیها وزحفتأثیر

خطئها وهذا ما قضي به مجلس الدولة الجزائري في اللاحقة بسببعویض نتیجة الأضرارالت

حیث أن المستأنف ":الذي تتلخص وقائعه كالأتي03/08/1999قراره الصادر بتاریخ 

في البلدي المتخذالمقررمن قاضي الجهة القضائیة بالدرجة الأولى إبطالإلتمس

مقتضیات یثیرتدعیما لطلبه تم بناؤه فوضیا وأنهوالذي یأمر بهدم ما 07/11/1998

.18/08/19941المؤرخ في07-94التشریعي من المرسوم53و52المادتین 

البلدیة الأجال بعد أن تجاوزتالمستأنف باشر أشغال البناءأنلملفحیث یستخلص من ا

.القانونیة للرد على طلب رخصة البناء رغم أحقیته في الحصول علیها

في تسلیم رخصة الذي تلتزم به البلدیة اتجاه البتأنه من المقرر أن السكون یثوح

القبول وأن الرخصة الضمنیة المستخلصة من سكوت الإدارة لها بیاالبناء یعد قرارا ضمن

نفس الآثار التي تنتجها الرخصة الصریحة وبالتالي فإن القضاء بما یخالف هذه 

."انونالمقتضیات یعد خطأ في تطبیق الق

توفر عنصر الضرر:الشرط الثاني

س الخطأ لقیام المسؤولیة الإداریة أو دعوى التعویض في إطار المسؤولیة على أسا

الخطأ والضرر والعلاقة السببیة :بد من توافر ثلاثة أركان وهيفي مجال عقود التعمیر لا

:شروط  وهيعدّةوأن یتضمن الضرر في حد ذاته 

:أن یكون الضرر محققا.أ

كالإدعاء ،الاحتماليفلا یأخذ بالضرر ،بوقوعه وإثباتهایكون الضرر محققیجب أن 

ناء أو منحها دون مبرر قانوني وهوبسبب عدم منح رخصة الببنایةبضیاع فرصة بیع

، رقابة القضاء الإداري على مشروعیة قرارات التهیئة والتعمیر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة سایح حیاة-1

.68-67، ص ص 2020-2019الحقوق والعلوم السیاسیة،  جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 
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الأمر الذي أخذ به القضاء الإداري الفرنسي وتبعه مجلس الدولة الجزائري في قراره الصادر 

والذي خالف فیه حكم قضاة الدرجة 18/12/2014ر بتاریخ الصاد094655تحت رقم 

لقاضي تقدیر إثبات حالة تحقق لیكونكماتأسیس، الالدعوى بالتعویض لعدم ض ورفالأولى 

الصادر بتاریخ 35435الضرر ومثال ذلك ما قضي به مجلس الدولة في قراره رقم 

ا یتناسب مع الضررنح المتضررین التعویض على تقدیره م، حیث قرر م28/11/2007

.1اللاحقالمحقق 

ویرتبط الطابع الحقیقي للضرر بضرورة وجوده وإمكانیة تقدیره، مثل مصاریف 

الخ، وبالمقابل لا یتم التعویض على غیر ...المهندس المعماري، مصاریف الدراسات

.2الموجود، مثل المطالبة بالتعویض عن خسائر الإیجار لمنزل لم یتم بناءه بعد

:ن الضرر مادیاأن یكو.ب

الضرر المادي هو ذلك الضرر الذي یصیب الشخص في حق أو مصلحة مالیة 

145-91رقممن المرسوم التنفیذي12بإلحاق خسارة أو تفویت مالي، مثلما ورد في المادة 

یجب أن تقام البناءات في ملكیة واحدة "والتعمیر على أنهللتهیئةالمحدد للقواعد العامة 

الرؤیة تحت دالمساكن بأي جزء من العمارة عنیر غرفثجب الفتحات التي تبكیفیة لا تح

وبذلك إن لم تحترم الإدارة "على هذه الفتحاتافوق المستوى الأفقي المعتبر اعتماد45زاویة 

هذه المادة وأحكامها ونتج عن ذلك أضرار تتحمل الإدارة مسؤولیة التعویض، أمام الأضرار 

بها في مجال الترخیص لیس بالأمر السهل لإستحالة التقدیر المالي المعنویة فإن التمسك 

للخسارة، وهذا النوع من الأضرار یعني بالأساس جمعیات المحافظة على البیئة طبق المادة 

المتعلق بحمایة البیئة في 10-03رقممن القانون37والمادة 29-90من القانون رقم 74

دة الوحیدة التي تخول للجمعیات البیئیة المطالبة بالحقوق لمااإطار التنمیة المستدامة وهذه

لة مجلس الدولة ، رقابة القاضي الإداري في مادة رخصة البناء، دراسة تطبیقیة، مداخلة منشورة بمجنوریرى عبد العزیز-1

.89، ص2008ت المتعلقة بالعمران، عدد خاص بالمنازعا

.148، مرجع سابق، ص بوزغیش بوبكر-2
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الأضرار اللاحقة بالبیئة إثر مخالفات العمرانیة مما یطرح الإشكال حول كیفیة المادیة عن

.1تقدیر هذه الأضرار والتعویض الملتحق

:أن یكون الضرر ثابتا ومباشرا.ج

ارة أو موقفها السلبي یجب أن یكون الضرر الذي لحق الضحیة من جراء نشاط الإد

لا، بل یكفي أن یكون اثابتا على وجه الیقین، إلا أن هذا لا یعني أن یكون الضرر ح

فورا، همستقبلا ما دام أنه محقق الحدوث، أي أن واقعة حدوثه في المستقبل تحول دون تقدیر 

ت فرصة وبالتالي یجب ألا یكون حدوث الضرر إحتمالیا، ولقد إعتبر القضاء الجزائري تفوی

2جدیة بسبب قرار إداري، لفتح الحق في التعویض

:أن یقع الضرر على حق مقرر ومشروع.د

ا ول الضرر كان على حق مشروع قانونعلى رافع دعوى التعویض الذي یثبت حص

كالحق في البناء أو الهدم بتوافر كل الشروط المقررة قانونا، وهذا ما حكم به مجلس الدولة 

والذي قرر فیه بأحقیة المتضررین من 28/11/2007الصادر بتاریخ 35435في قراره رقم 

من ضرر لتعطیلهم عن مواصلة البناء وفقا للرخصة لحقهمالتعویض العادل والمناسب على 

.3الممنوحة

العلاقة السببیة:الشرط الثالث

ما، بشرط أخیرا لتحقیق مسؤولیة خطأ وركن الضرر قد سبق الكلام عنهبجانب ركن ال

دارة توافر الركن الثالث وهو العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر وعلى ذلك قد رفض الإ

استجابة معیبة به بسبب العیب تمتالقضاء كل الضرر الناتج عن طلب معین لرخصة بناء 

.90سابق، ص ، مرجع نور بري عبد العزیز-1

.149سابق، ص ، مرجعبوبكربزغیش-2

مجلة العلوم ، "الضرر القابل للتعویض في مسؤولیة الإدارة على أساس الخطأ في مجال العمران"، عزري الزین-3

.83، ص2002جامعة محمد خیضر بسكرة،العدد الثاني،یةالإنسان
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المرتبط بالطلب ولكن في هذه الحالة تجزأ المسؤولیة بین الطرفین، إلا أنه یلاحظ على 

.صل في شروط الضرر حالة كما یقرر مبالغ صغیرة للتعویضالقضاء الفرنسي أنه یف

:المسؤولیة بدون خطأ.2

یشترط القضاء الإداري لإقامة مسؤولیة الإدارة العامة في مجال العمران بدون خطأ، 

سواءً على أساس المخاطر أو على أساس المساواة أمام الأعباء العامة، أن یكون الضرر 

).ب(، وغیر مألوفا)أ(خاصا

:یكون الضرر خاصانأ-أ

یقصد بالضرر الخاص أن یكون منصب على شخص واحد أو عدد معین من 

الأشخاص، أین یجد المضرور نفسه في وضع إستثنائي لا یشاركه فیه سائر الأفراد، 

.فالضرر الذي یقع شاملا بالنسبة لمجموعة كبیرة من الأفراد لا تترتب عنه المسؤولیة

:اأن یكون الضرر غیر مألوف-ب

یكون الضرر غیر مألوفا عندما یبلغ درجة من الجسامة، ولا یدخل ضمن الأضرار 

والمساوئ العادیة التي یواجهها الأفراد في الحیاة الیومیة، أي عندما یخرج عن نطاق طاقة ما 

.1یمكن تحمله في صالح الجماعة

الفرع الثاني

نطاق التعویض

لة في مجال دعوى التعویض منها سلطة یتمتع القاضي الإداري بسلطات واسعة وكام

تحدید نطاق التعویض، إذ یحدد من خلاله القاضي الإداري الأشخاص التي یشملها 

).ثانیا(، ثم یقوم بتقدیر هذا التعویض)لاوّ أ(التعویض

.151، مرجع سابق، ص بوبكربزغیش-1
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الأشخاص التي یشملها التعویض:أولا

یشمل التعویض عدة أشخاص بحسب نوع الضرر وصفة الشخص طالب التعویض،

.)2(أو غیر متضرر)1(فیتم التعویض عن الضرر الذي لحق بالمتضرر مباشرة

:تعویض المتضرر مباشرة-1

كل شخص مسته أعمال الإدارة الضارة بصفة مباشرة، یشمل المتضرر مباشرة

كالمتضرر من القرارات الإداریة الصادرة عن الإدارة في حالة إرتكابها لأخطاء، ومن أهمها 

ي یمسه مخطط شغل الأراضي بحقوقه المكتسبة، أو كل شخص رفضت نجد الشخص الذ

الإدارة منحه رخصة أو شهادة بصورة غیر مشروعة، كما قد یتعلق الأمر بمستفید الرخصة 

.أو الشهادة التي تم سحبها أو إلغائها من الإدارة بطریقة غیر مشروعة

دارة خرقا للقانون، كما یكون متضررا مباشرا كل شخص تم هدم بنایته من طرف الإ

وفي مجال نزع الملكیة فإن المتضرر المباشر هو مالك العقار أو ذوي الحقوق العینیة أو 

.1المنتفعین

:تعویض الغیر المتضرر-2

إعتمد القضاء على أساسین لتعویض الجار المتضرر، الأول یتعلق بنظریة الجوار 

أو الإیجار، فالنسبة لنظریة الجواز غیر غیر المألوفة، والثاني یتعلق بإنتقاص قیمة العقار

المألوفة نجد لها تطبیقا ضمن نظام المسؤولیة الإداریة بدون خطأ، تطبیقا لذلك یمكن 

للشخص الساكن بجانب بنایة أن یرفع دعوى تعویض على الجماعات المحلیة التي منحت 

ة تتجاوز مضار رخصة غیر مشروعة، وهذا إذا كانت البنایة المشیدة بطریقة غیر مشروع

الجوار المألوفة التي تنتج عن بنایة مبنیة وفقا لقواعد العمران وهذا یعني أنه إذا تمت مخالفة 

أحد قواعد العمران الأساسیة، كمخالفة قواعد التراجع أو الإرتفاع بشكل یحدث أضرارا مباشرة 

.160-159، مرجع سابق، ص ص بزغیش بوبكر-1
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یض الجار وغیر مألوفة بالجوار فإن ذلك یكون كافیا لكي یحكم القاضي الإداري تعو 

.1المضرور، كما یحكم بالتعویض في حالة إنتقاص قیمة العقار

المسؤولیة الإداریة في مجال العمرانتقدیر التعویض عن:ثانیا

إن التعویض الذي یحكم به القاضي الإداري یجب أن یغطي وفي جمیع الأحوال كافة 

التعویض للقواعد الأضرار التي لحقت بالمضرور، ویخضع القاضي الإداري حین یقدر

أن یكون التعویض كاملا وشاغلا للأضرار المادیة والأدبیة العامة في هذا الشأن من ضرورة

.التي لحقت بالمضرورین

ویضاف إلى ذلك العدید من القواعد والأسس التي یتعین على القاضي الإداري 

.فصیلمن التيءبشالأسسالإلتزام بها عند تقدیره للتعویض وسوف نتناول هذه

ة التعویضیكمال وشمول.1

التعویض وفق القواعد العامة یجب أن یكون شاملا لضرر بكافة أنواعه المادي 

من لحقوالأدبي، إلا أن تطبیق القاعدة التي تقرر أن التعویض یجب أن یكون بقدر 

الشخص المضار بسبب الفعل غیر المشروع من خسارة وما فاته من كسب مشروع ویتم 

بساطة في حالة الأضرار المادیة، في حین أنه من الصعب إن لم یكن مستحیلا بالسهولة وال

.2لقاعدة على حالة الأضرار الأدبیةتطبیق هذه ا

ویشمل التعویض الكامل عن المسؤولیة الإداریة في مجال العمران، التعویض المالي 

یر المشروع عن الأضرار المتصلة بمشاریع البناء التي لم تتجسد بفعل تدخل الإدارة غ

كالإلغاء الإداري لرخصة البناء، كما یضم المصاریف السابقة للبناء، ومصاریف الدراسات 

.3التقنیة المنجزة، ومصاریف المهندس والموقف، وكل تدهور للحالة

.161-160، ص ص ، مرجع سابقبوبكربزغیش -1

، مسؤولیة الإدارة بالتعویض عن القرارات الإداریة غیر المشروعة ماجستیر في الحقوق، محمد أمین أبو العوىنداء-2

.125، ص2010جامعة الشرق الأوسط، كلیة الحقوق، قسم القانون العام، 

.162-161، مرجع سابق، ص ص بزغیش بوبكر-3
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:یجب أن یتقید القاضي بطلبات المضرور.2

ویض التعتها من قبل القاضي عند تقدیره لقیمة امن الأسس الأخرى التي یتوجب مراع

لا من فعل الإدارة غیر المشروع،  بحیث یجب أن ورر هو التقید بطلبات الشخص المض

طلبات بون القضاء ملزما بالتقیدتتجاوز قیمة التعویض المحكوم به ما طلبه الشخص، لك

.ا یجاوز حدود طلباته، وإلا كان حكمه باطلاالمدعي ولا یجوز أن یحكم بم

مدعي التعویض عن الضرر المادي فقط فلا یجوز وتأسیسا على ذلك فإن طلب ال

الذي یدخل في هذه الحالة الضرر الأدبي الذي أصاب المدعي، فقد قرر مجلس للقاضي

ذات الحكم یسريو یطلب التعویض عنه خاصا بالطالب، الدولة الفرنسي أن الضرر الذي

بات الخصوم بشأنها، تقید القاضي بطلیالتعویض عن الخسارة القائمة والكسب الفائت، حیث 

صحیحة یثیر إلیهفي حین أن المضار لمالفائتفلا یجهز له الحكم بتعویض عند كسب

یجوز للقاضي أن یحكم بما یجاوز طلبات المدعي فإنه دعواه أو مذكراته الختامیة، وكما لا

الضرر إذ یجب أن یؤدي التعویض ض عن الحد اللازم لجبربالتعویینزللا یجوز له أن

.1لى رفع الضرر عن الشخص المضار بشكل كليإ

یجب أن یكون تقدیر التعویض متناسبا ومسؤولیة الإدارة.3

بلا سبب على حساب الإدارة، ورر مضحتى لا یتحول التعویض إلى وسیلة لإثراء ال

فیه قیمة التعویض الضرر واجب یتمثل في عدم إصداره لحكم یتجاوزفإن على القاضي 

وأن یكون التعویض على قدر المسؤولیة، فالإدارة لا تتحمل التعویض الذي لحق بالمضرور

إلا إذا كان الخطأ منسوبا إلیها أي إن التعویض یقسم حسب اشتراك كل من الأطراف 

المشتركین في إحداث الضرر فإن اشتراك المضرور بخطئه في أحداث الضرر فیجب أن 

لجزء ، إنما تعوض االضرركل ة بتعویض دار لا تلتزم الإیتحمل جزءا من المسؤولیة، بحیث 

.الذي ثبت مسؤولیتها عنه فقط

.125، صسابقمرجع ، مین أبو الهوىنداء محمد أ-1
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فعلى القاضي عند تقدیره التعویض عن الضرر الذي وقع نتیجة لخطأ مشترك بین 

في و ،الإدارة والشخص المضرور أن یخصم منه قدرا یتناسب ومساهمة المضرور في وقوعه

الحصول على تعویضین ورر للمضلتعویض بقدر الضرر فلا یجوز إطار وجوب أن یكون ا

تاح فیها الجمع بین ون، ولهذا فإنه في الأحوال التي یوإن تعدد المسئولحدوار من ضر 

مسؤولیة الدولة ومسؤولیة الموظف لا یجوز له أنه ینال سوى تعویضا واحدا ویضاف إلى 

ویض ذلك أن التعویض یجب أن یكون عن الضرر الفعلي، وبالتالي لا یجوز أن یحكم بتع

.1عن ضرر تم تداركه

:یجب أن یكون تقدیر التعویض بتاریخ صدور الحكم.4

إذا لم یقیم المشرع بتقدیر التعویض بنص قانوني فإن القاضي یقوم بهذه المهمة، ومن 

الأسس التي یجب أن تؤخذ بعین الإعتبار من قبل القاضي عند تقدیره لقیمة التعویض أن 

بیوم وقوع الفعل الضار، ذلك أن الفصل في المنازعات یكون التقدیر بیوم صدور الحكم لا

قدر التعویض بوقته لو بحیث د تتدهور القیمة الشرائیة للنقودقد یستمر لسنوات طویلة وق

وقوع الفعل الضار في مثل هذه الحالة فقد لا یغطي التعویض كامل الضرر الذي لحق 

ة ولكن إذا تأخر المضرور بلا مبرربالمضرور ولكن تقدیر التعویضات یكون بالعملة الوطنی

التعویض فستكون العبرة في تقدیر التعویض بالیوم كان سیصدر فیه حكم في طلبمعقول

التعویض إذا لم یكن هناك تأخیر وسبب ذلك أنه لیس من العدل في شئ تحمیل مرتكب 

الفعل الضار عبء إهمال المضرور، فقیمة التعویض تحدد إذن على أساس الأسعار 

.2لذي یصح فیه من الممكن إصلاح الضررولكن في الیوم السائدة لا یوم وقوع الحادثا

صار نهائیا، بحیث لا یجوز متىوالأصل أن یكون حكم القاضي بالتعویض قطعیا 

لم یحتفظ القاضي للمضرور للمضرور المعاودة إلى المطالبة بزیادته بعد فترة، وذلك ما

.126، ص سابقمرجع ، نداء محمد أمین أبو الهوى-1

.147، صنفسهمرجع ال، نداء محمد أمین أبو الهوى-2
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ظروف استوجبتفي تقدیر التعویض خلال مدة معینة إذا بحقه في المطالبة بإعادة النظر

الدعوى هذا الأمر وكما یصح أن یكون التعویض النقدي الذي قرره القضاء مبلغا إجمالیا 

.یغطي كافة الأضرار التي لحقته بالمضرور  المادیة منها والأدبیة

تعویض بیوم وقد كان القضاء الإداري الفرنسي في بادئ الأمر یأخذ بمبدأ تقدیر ال

وقوع الضرر إلا أنه عدل عن هذا المبدأ واستقر على أن التعویض یكون بیوم صدور 

.1الحكم

لجبر كوسیلة اطریقة التعویض النقدي دائمإعتماد لقد درج القضاء الجزائري علىو 

الأضرار التي تصیب الغیر من جراء الأعمال المادیة الصادرة عند الإدارة العامة وهذا 

على الخبرة التي یستعین بها القاضي الإداري في تقدیر نسبة التعویض مع مراعاة اعتمادا 

قدیره كما یعتبر القضاء الإداري أن الخبرة لیست ملزمة للقاضي حیث یرجع له الأمر في ت

هذه الطریقة هي الأمثل والأنسب لتعویض المضرور عن ما لحقه من أضرار ویرجع هذا 

لما ذلك من العینيلا یمكنه أن یأمر الإدارة العامة بالتعویضإلى كون أن القاضي الإداري 

المرفق سب تعطل المصالح العامة والإخلال بسیرتدخل في أعمالها وحرصا على تح

العمومي وتطبیق مبدأ الفصل بین السلطات، كما أن جل الطلبات المقدمة في دعاوي 

بات بالتعویض النقدي أي أن التعویض الإداریة أمام القضاء الإداري الجزائري من طل

دائما یطالب بالتعویض النقدي على ما لحقه من أضرار كأن یكون )المضرور(المدعي

منزل المدعي قد تضرب أو تهدم نتیجة تنفیذ الإدارة العامة لأعمالها المادیة المشروعة 

المنزل أو بإنجاز الأشغال العامة، فلا یمكن أن یأمر القاضي الإدارة العامة بإعادة بناء 

إصلاحه بل یكتفي بتقسیم الأضرار والحكم بالمبلغ الذي من شأنه أن یعید بناء المنزل أو 

.2إصلاحه

.147، صسابقمرجع ، نداء محمد أمین أبو الهوى-1

، دار الخلدونیة 3لإداریة، ج، دروس في المسؤولیة الإداریة لنظام التعویض في المسؤولیة احسین بن شیخ آث ملویال-2

.2007، 1للنشر والتوزیع، القبة، الجزائر، ط
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تختلف طرق التعویض حسب الظروف المحیطة بوقوع الضرر من حیث الزمن 

:والمكان، فإما أن یكون التعویض عیني أو یكون بالمقابل وهذا سنبینه فیما یلي

:التعویض العیني.1

بر التعویض العیني من أنجع الطرق لتعویض المضرورون وذلك من خلال إزالة یعت

كانت علیه وهو ما نصت ما لحقه من ضرر وذلك إذا كان ممكن، أو إرجاع الحالة إلى ما

علیه الشریعة الإسلامیة، حیث  إذا كان الشئ مختلف مثلیا وجب التعویض بمثله ویعرف 

الحالة إلى ما كانت علیه قبل أن یرتكب المسؤول دةالحكم بإعا:"التعویض العیني بأنه

من جنس ما أصابه من ضرر وذلك إلى وقوع الضرر، أي یحق للمتضررالخطأ الذي أدى

".بطریقة مباشرة أي دون الحكم له بمبلغ نقدي لإزالة الضرر عینا

ثبت واجب عدم إلحاق أضرار بالغیر، ومتىكم بالتعویض العیني عند الإخلال بحوب

ذلك تحققت المسؤولیة ووجب التعویض العیني، فقد یتخذ هذا الإخلال صورة القیام بعمل 

:"بقولها1من القانون المدني الجزائري132یمكن إزالة أثره، وهذا ما نصت علیه المادة

إلى ما الحالةوبناء على طلب المضرور أن یأمر بإعادةوفللظر یجوز القاضي تبعا ...

"....كانت علیه

ا نلاحظه في الواقع أن التعویض العیني لا یزیل ما حدث خلال الفترة الواقعة في وم

حدوث الضرر وإعادة الحالة إلى ما كانت علیه في تلك الفترة، فالضرر لا یزال قائما وهذا 

فیها من الإستفادة من التي حرمیوجب على المسؤول تعویض المضرور عن تلك الفترة 

.الشئ المتضرر أو المفقود

، إلا أنه محدود وهذا لما تمتاز موجود كذلك في المسؤولیة الإداریةوالتعویض العیني

به السلطة الإداریة أو الإدارة العامة من مظاهر السیادة، فلا یجوز إجبارها على التنفیذ 

30، صادر في 78ج عدد .ج.ر.، یتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75أمر رقم -1

).معدل ومتمم(، 1975سبتمبر 
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الحكم بالتعویض العني ومثال على ذلك أن تبنى البلدیة حائط في ملكیة عمومیة بموجب 

وإعادة الحالة إلى ما )الحائط(ضوء أو الهواء، فالقاضي أن یحكم بهدم البناءعن خبراتها ال

كانت علیه ولا یجوز له أن یأمر بالتنفیذ العني إذا لم یقبل المسؤول ذلك إلا في حالة رفضه

.التهدیدیةمنه وكان التنفیذ العیني ممكن فالقاضي أن یحكم بالغرامة تعنت 

الة الضرر المادي الذي ینشأ عن أعمال الإدارة سیما حفي كثیر من الأحوال ولا

المادیة الموزعة یتعذر التعویض العیني، لذا وجب على القاضي الإداري الاتجاه إلى نوع 

).بالمقابل(من التعویض وهو التعویض النقدي1أخر

:التعویض بالمقابل.2

ل القیمة والمقصود بالتعویض بالمقابل هو إدخال قیمة في ذمة المضرور، بحیث تعاد

التي فقدها، والأصل في التعویض بالمقابل الذي یدعي إلى إصلاح الضرر أو إزالته أن 

تكون مبلغ مالي، إلا أنه قد یكون التعویض بالمقابل أحیانا غیر مالي وعلیه فإن التعویض 

.2بالمقابل یكون إما تعویض غیر نقدي وأما تعویضا نقدیا

:وهذا ما سنشیر إلیه فیما یلي

:يعویض الغیر مالالت.أ

والمقصود بالتعویض الغیر النقدي هو أن تحكم المحكمة أو یقرر القاضي بأداء أمر 

معین على سبیل التعویض، وبمعنى أخر إجراء أخر مناسب یحكم به على المسؤول 

المتسبب في الضرر لإزالة أثر ذلك الضرر من غیر حكم علیه بالتعویض من خلال دفع 

.رورمبلغ من النقود للمض

:وظهر في طبیعة التعویض بالمقابل غیر المالي رأیین

، )المسؤولیة عن فعل الأشیاء، التعویض(ئري، دراسة في المسؤولیة المدنیة في القانون المدني الجزاعلي علي سلیمان-1

.208، ص1994، 3دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط

.83، مرجع سابق، ص سایح حیاة-2
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من أنواع التعویض العیني الذي ایرى الأول أن التعویض غیر النقدي لیس سوى نوع

یهدف إلى تأكید المنفعة للمضرور وهذا لأن إجراءات التعویض غیر النقدي تدور في  

ن من التعویض هما العیني الضرر نفسه وحسب هذا الرأي فإنه لا یوجد سوى نوعیمصدر 

والنقدي، أما الرأي الثاني فیرى أن هذا النوع من التعویض لا هو بالعیني ولا هو بالنقدي، 

ولكنه قد یكون أنسب لما تقتضیه الظروف في بعض الحالات، قد تكون من مصلحة 

المضرور أن یطالب بالتعویض غیر النقدي مثلا في فترات القحط وإرتفاع الأسعار التي

.1تثقل كاهل المضرور بانخفاض قدرته الشرائیة إذا كان التعویض نقدا

):النقدي(التعویض المالي.ب

یعرف التعویض المالي بأنه مبلغ من المال یقضي به على المسؤول وینبغي على 

القاضي في كل الأحوال أن یتعذر فرط التعویض العیني أن یحكم بالتعویض المالي، أي أن 

عبارة عن نوع من أنواع التعویض بالمقابل كما انه القاعدة العامة في التعویض المالي هو

مجال المسؤولیة التقصیریة، والأصل أن یكون التعویض مبلغا من المال كما یمكن أن یكون 

التعویض الذي یطلب الحكم به عند الأضرار المادیة والمعنویة، ویجوز أن یكون في شكل 

.2مقسط حسب الظروفمبلغ إجمالي یدفع دفعة واحدة أو

، حیث لا یتصور اقدینالیة الإداریة یكون دائما تعویضفالتعویض في المسؤو 

ذلك إجبار القاضي الإدارة على التنفیذ العیني بتعارض مع مبدأ  مرالتعویض العیني، و 

الفصل بین السلطات، حیث لا یجوز للقاضي إصدار أوامر الإدارة بالإضافة إلى أن الحكم 

حقق الصالح العام من أجل نفع دي إلى تعطیل أعمال من شأنها أن تالعیني یؤ بالتعویض

.فردي خاصا بالمضرور من أعمال الإدارة المالیة

.96، ص2010، التعویض العیني، دار قندیل للنشر والتوزیع، عمان، نصیرة صبار لفته الحبوري-1

.98، ص نفسهمرجعال-2
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خلاصة الفصل الثاني

تبین لنا أن مسؤولیة الإدارة في مجال العمران تنطبق علیها أغلب القواعد العامة في 

أساس الخطأ بإصدارها تراخیص أعمال البناء المسؤولیة الإداریة، حیث تسأل الإدارة على

تقرر المسؤولیة و أن غیر المشروعة أو التأخیر أو التعطیل في منحها دون مبرر قانوني، أ

تسأل الإدارة أیضا بدون أن ترتكب الخطأ، وهذا على ، كماعلى أساس الفعل المادي للإدارة

.الأعباء العامةمالمساواة أمامبدأ أساس المخاطر، أو على أساس قطع

یمكن فإنه ، بإصدار قرارها وألحقت ضررا بالغیرفي حالة ما إذا قامت الإدارة و 

لمعني الذي تتوفر فیه الصفة، المصلحة رفع دعوى التعویض مع إحترام الإجراءاتل

له سلطات واسعة وكاملة في ، كما نجد أن القاضي الإداري والشروط الشكلیة اللازمة لذلك

.إذ له سلطة تحدید الأشخاص التي یشملها التعویض، ثم تقدیر قیمة التعویضهذا المجال، 
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یتضح من خلال دراستنا لموضوع إختصاصات القاضي الإداري في مجال العمران، 

دون الخ ...أنه لا یمكن لأي فرد القیام بأي بناء أو هدم أو تجزئة أو تقیسم ملكیة عقاریة

عتبر ه الرخصة أو الشهادة، وتمسبق من الإدارة المختصة بمنح هذحصوله على ترخیص

خصائص وأحكام و قرارات إداریة تخضع لنفس الشروط عبارة عنالرخص والشهاداتهذه

.ةالإداریاتالقرار 

من خلال النظر في ثلاث تظهر إختصاصات القاضي الإداري في مجال العمران

عدیدة الصادرة دعوى الإلغاء بالنسبة للقرارات الإداریة ال:دعاوى یمكن أن ترفع أمامه وهي

البناء، الهدم، التقسیم وغیرها، قرارات تأجیل منح قرارات منح رخص(في مجال العمران

الإداري في بسط رقابته دور القاضي، ویظهر)ت التعمیر أو قرارات سحبهاالرخص وشهادا

عیب الاختصاص أو (خارجیة عدم المشروعة المراقبتهتلك القرارات الإداریة من خلالعلى

عیب مخالفة القانون أو عیب (ة ، أو عدم المشروعیة الداخلی)والإجراءاتشكلعیب ال

).السبب، أو عیب الإنحراف في استعمال السلطة

غیر أن إستعمال دعوى الإلغاء في مجال العمران لیس بالأمر السّهل، إذ یشترط في 

، وأن یكون )الداخلیة أو الخارجیة(المدعي أن یكون هو المتضرر من عدم المشروعیة

نشأ تالضرر حالا ومباشرا، في حین أن بعض مخالفات الإدارة العامة في مجال العمران لا 

في مجال المباشرةط المصلحةعوبة بشأن تطبیق شر صأي هناك مباشرین، متضررین 

.منازعات العمران

خاصة یمكن فیها للطاعن إختیار الطابع الاستعجالي الإداري في ىكما هناك دعو 

مجال العمران في حالة تأكد القاضي الإداري من جدیة أوجه وأسباب إلغاء التراخیص 

أوراقه، وبالتالي تفادي الأضرار فحصالإداریة من خلال إطلاعه على ملف الموضوع وت



خاتمة

- 75 -

تنفیذ الفوري لقرارات الترخیص بالبناء من أخطار وتبعیات یصعب الالتي یمكن أن تنجم عن 

.تداركها

لا تصدر إلا بعد ،بشأن الإلغاءالصادرةوالملاحظ أن الأحكام والقرارات القضائیة

ویظهر ذلك بصفة خاصة فيوهذا یؤثر سلبا على المدعي، ،عدّة سنوات من رفع الدعوى

.بناء بطریقة غیر مشروعةنح رخصمالدعاوي التي یرفعها الجیران بسبب

یدة وغیر واسعة، وهذا یشكل قصوراإلا أن سلطة القاضي الإداري في هذا المجال مق

المشرع الجزائري للأثر غیر یة في التشریع الجزائري، بسبب تكریس الحمایة الوقتفي نظام

وتركیزه على الرّقابة القضائیة الموضوعیة، هذا ما یظهر بوضوح ،للطعن بالإلغاءالموقف

من قانون التهیئة والتعمیر، والتي نصت 4مكرر 76من نص المادة 06من خلال الفقرة 

صراحة على أن معارضة المخالف قرار الهدم المتخذ من قبل سلطة البلدیة لا یعیق إجراء 

حمایة للأفراد من تعسف لا یشكل ن هذا أسلطة الإداریة، وأكیدالهدم المتخذ من قبل ال

.الإدارة العامة

أما دعوى المسؤولیة الإداریة وما یترتب علیها من تعویض عن الأضرار الناتجة عن 

خرق الإدارة لمبدأ المشروعیة أو عن تعدیلها المتمثل في الأعمال المادیة، ولوضع حد 

، لرقابة القاضي الإداري، وترتیب مسؤولیتها الإداریة ضاعهامن إخلتعسف الإدارة كان لابد 

.كحالة قانونیة تلتزم من خلالها بدفع التعویض عن الأضرار الحاصلة

وتبین لنا أن مسؤولیة الإدارة في مجال العمران تطبق علیها أغلب القواعد العامة 

لمجال كقاعدة عامة، وفي هذا افي تسأل السلطات الإداریة المختصة إذ،للمسؤولیة الإداریة

وهذا على أساس ،بدون خطأل الإدارة إستثناءً ، كما تسأأغلب الحالات على أساس الخطأ

.نظریة المخاطر، أو على أساس قطع مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة
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تبع القاضي الإداري أثناء نظره في دعوى التعویض، نظاما خاصا، إذ لا یحكم به، یو 

تمعت أمامه شروط المسؤولیة الإداریة التي تستوجب التعویض، كما تكون للقاضي إلا إذا إج

المشروعیةىالإداري عند النظر في هذه الدعوى سلطات واسعة، كاملة بالمقارنة مع دعاو 

هذا یسمح له بتحدید نطاق التعویض أي تحدید د سلطاته فیها وتتوسع، و ع، بحیث تتالأخرى

تناسب "وعلیه إحترام قاعدةویض، ثم یقوم بتقدیر التعویض،الأشخاص التي یشملها التع

التعویض ینظر إلى جسامة الضرر ولیس إلىثناء تقدیرهبمعنى أ"التعویض مع الضرر

.المرتكب من طرف الإدارة العامةجسامة الخطأ
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ملخص

دعوى الإلغاء المظهر الأول لتدخل القاضي الإداري بشأن ممارسة رقابته على تعد 

أعمال السلطات الإداریة المختصة في مجال العمران، وذلك بالنظر في مدى مشروعیة 

عیب الإختصاص (القرارات والتراخیص العمرانیة، سواءً تعلق الأمر بعدم المشروعیة الخارجیة

عیب مخالفة القانون، عیب السبب (، أو بعدم المشروعیة الداخلیة)ءاتوعیب الشكل والإجرا

).وعیب الإنحراف في إستعمال السلطة

أما المظهر الثاني لهذا التدخل، إنما یتمثل في دعوى التعویض التي تصنف ضمن 

داري سلطات واسعة وكاملة بالمقارنة مع دعاوي القضاء الكامل، أین یكون للقاضي الإ

دعاوي المشروعیة، لذلك تمنح له هذه السلطات صلاحیة تحدید نطاق التعویض وتقدیره وفقا 

لقاعدة تناسب التعویض مع الضرر، عندما تجتمع أمامه شروط المسؤولیة الإداریة التي 

.تستوجب التعویض في مجال العمران

:الكلمات المفتاحیة

ي الإداري؛ منازعات العمران؛ رخصة البناء؛ رخصة الهدم؛ رخصة التجزئة؛ القاض

.شهادة المطابقة؛ شهادة التقسیم؛ دعوى الإلغاء؛ دعوى التعویض


